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  )*(إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإثباته
  قيدار عبد القادر صالح. د  

  مدرس القانون الإداري
  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

  :المقدمة
صالات  ا الات ال تكنولوجی ي مج ة ف ورة المعلوماتی ور الث ى ظھ ب عل ترت

ة ولاسی ة الحدیث ن خلال الوسائط الإلكترونی تم م ود ی ن العق د م وع جدی ما ظھور ن
د  راف العق ون لأط ا یك ي بموجبھ ة، والت ود الإلكترونی ي العق ت وھ بكة الإنترن ش

  .إمكانیة قیام حوار تبادل عبر ھذه الشبكة من خلال شاشة الحاسب الآلي
ت  ي الوق ي أن شبكة الإنترنت أصبحت ف وتكمن أھمیة موضوع البحث ف

ًالحاضر مجالا خصبا لإبرام العقود بعد أن تعدت طبیعتھا التق ا ً ة بكونھ ة المتمثل لیدی
ذا  ور ھ ن أن ظھ ضلا ع ة، ف لات الإلكترونی ات والمراس ل البیان ادل ونق یلة لتب ًوس
ذي أدى  ر ال شاط الإداري، الأم ویر الن ى تط د أدى إل شاره ق ود وانت ن العق وع م الن
ة  ود الإداری انون العق ي ق سي ولاسیما ف ولأھمیة ھذه العقود إلى قیام المشرع الفرن

ن خلال نص إلى النص على  ر شبكة الإنترنت م ة عب إمكانیة إبرام العقود الإداری
ادة  ة٥٦الم ود الإداری انون العق ن ق دة .  م ات المتح ي الولای شارھا ف ن انت ًفضلا ع

  .الأمریكیة وبعض الدول الأوربیة
ي  ي ف د الإداري الإلكترون ث العق رورة بح رز ض ة تب ذه الأھمی ام ھ وأم

ود وھي عدم وجود نظام متكامل ضوء حقائق تعد مشاكل تقف في وجھ  ذه العق ھ
د  ب تحدی ذي یتطل یحكم إبرام ھذا النوع من العقود ینسجم مع خصوصیتھ، الأمر ال
ادئ  ى المب ًماھیة طبیعة العقد الإلكتروني، فضلا عن مدى تأثیر شبكة الإنترنت عل

ذه ا ات ھ ة إثب شكلة كیفی رز م ا تب ة، كم ة التقلیدی ود الإداری رام العق ة لإب ود العام لعق
  .وحجیتھا

سلیم  انوني ال والھدف من دراسة البحث ھو محاولة الوصول إلى النظام الق
ذا  رام ھ ي مجال إب ي ولاسیما ف د الإداري الإلكترون سجم وخصوصیة العق الذي ین

  .العقد وإثباتھ 

                                                
   .٣/٨/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *٣٠/٤/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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د  رام العق ي موضوع إب ده ف م تحدی د ت ونود الإشارة إلى أن نطاق البحث ق
دا ع ھ بعی ون أن ًالإداري وإثبات دین لك وق المتعاق د الإداري وحق ر العق ن عناص

  .مشكلة البحث والجدل كما أسلفنا تكمن في ھاتین المسألتین
نھج  ى الم دنا عل د اعتم ن البحث فق ائج المرجوة م ى النت وبغیة الوصول إل
ة الخاصة بالموضوع سواء  ل النصوص القانونی التحلیلي المقارن، من خلال تحلی

ي مصر  سا أو ف ي فرن دولف ن ال ا م ي غیرھ لال . أو ف ن خ كلیة م ي ش ك ف ل ذل ك
  :أربعة مباحث

  ماھیة العقد الإلكتروني: المبحث الأول
  إبرام العقد الإداري الإلكتروني: المبحث الثاني
  أسالیب إبرام العقد الإداري الإلكتروني: المبحث الثالث
  إثبات العقد الإداري الإلكتروني: المبحث الرابع

  المبحث الأول
  هية العقد الإلكترونيما

ن  وم م ذا المفھ یقتضي البحث في ماھیة العقد الإداري الإلكتروني تحدید ھ
ان  دا لبی ًخلال تعریفھ من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة ثم عرض خصائصھ، تمھی

  .معاییر تمییزه عن العقد المدني
ب نتطرق ف ة مطال ي ثلاث ي لذا سنتناول ماھیة العقد الإداري الإلكتروني ف

ى  اني عل ي الث سلط الضوء ف الأول إلى مفھوم العقد الإداري الإلكتروني في حین ن
ي د الإداري الإلكترون اییر العق سوغات . مع ث م ب الثال ي المطل اول ف را نتن ًوأخی

  .فكرة العقد الإداري الإلكتروني
  المطلب الأول
  ) خصائصه–تعريفه (مفهوم العقد الإداري الإلكتروني 

ى إن تحدید مفھوم ا م نتطرق إل ھ ث ي یقتضي تعریف لعقد الإداري الإلكترون
ي  اول ف م نتن خصائصھ علیھ سنعرض في الفرع الأول تعریف العقد الإلكتروني، ث

  .الفرع الثاني خصائصھ
  الفرع الأول

  تعريف العقد الإلكتروني
ف  م التعری ف اللغوي، ث إن تعریف العقد الإلكتروني یقتضي معرفة التعری

ھ، ح ي الاصطلاحي ل د الإداري الإلكترون ف اللغوي للعق ًیث سنعرض أولا التعری
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وف  ًثم نتناول ثانیا التعریف الاصطلاحي لھذا العقد عند فقھاء القانون الإداري للوق
  .على المعنى الاصطلاحي وحدود ھذا الاصطلاح وتوابعھ

  :التعریف اللغوي: ًأولا
جعل :  الخیط–و . حكمھأ: والبیع أو الیمین. ّنقیض حلھ: ًعقدا الحبل: العقد
شيء–الزمھ و :  البناء بالحصى–ً البناءُ بنى عقدا و –ًفیھ عقدة و  دهُ :  على ال عاھ

ھ –و  ھُ إلی  لھ الشيء ضمنھ یقال عقد ناصیتھ أي غضب وتھیأ للشر ویقال عقد عنق
ھ ا ل ھ أي جعلھ ي قوم ھ الرئاسة ف : أي لجأ إلیھ ویقال عقد عنقھ إلیھ أي لجأ ویقال ل

ى ویقال  ة لأمراء البحر عل د الألوی ھ عق ھ؛ ومن ى الجیش أي رأسھ علی ھ عل ُعقد ل َ
  .)١(ًسفنھم فیقال مثلا معقود اللواء للأمیرال فلان

ھ، ) ن(الإلكترون : الالكتروني را ل ا خطی ة لا جرم مادی ق للغای ًعنصر دقی ً َ
  .)٢(وأصل الكلمة یونانیة. ذو شحنة كھربائیة سلبیة یونانیة

  : الاصطلاحيالتعریف: ًثانیا
ة  ة والتاریخی ًإن أیة فكرة قانونیة عموما ھي من صنع الظروف الاجتماعی
ستقلا  ا م ة كیان ًالمعبرة عن أوجھ النشاط المختلفة فضلا عن أن لھذه الفكرة القانونی ًً
صناعة  شریعي أو ال ن الت في عالم القانون یتمركز في مفھومھا الذاتي من خلال الف

شكل الا ي ت ة الت انوني القانونی وھو ) Terminologie – Juridique(صطلاح الق
ة  ق المعنوی روع الطرائ ن ف ) Les procedures intellectuelles(الفرع الأول م

ظ  ون اللف انوني ویك دلولھا الق ام م ة وأحك ي دق رز ف ظ یب وھو أن تكون لكل فكرة لف
  .)٣(بمثابة خیر لھا عما سواھا في عالم القانون

ھ لذلك فإن العقد الإلكتر دھا الفق ي وقف عن ة الت ود المھم ن العق د م ي یع ون
ات  ر تعریف ا ذك ھ عموم إن الفق ك ف ى ذل سا عل یلھ، وتأسی ة تفاص تھ ومعرف ًلدراس ً

  .متعددة لھذا العقد
زلاوي  الح المن دكتور ص ھ ال د عرف اب (فق ھ الإیج ى فی اق یتلاق ھ اتف بأن

ك بوسیلة مسموعة  د، وذل ة بفضل بالقبول على شبكة دولیة للاتصال عن بع مرئی
  .)٤()التفاعل بین الموجب والقابل

                                                
روت، )١( ة، بی ة الكاثولیكی شرة، المطبع عة ع ة التاس وم، الطبع ة والأدب والعل ي اللغ د ف ، ١٩٦٦ المنج

 .٥١٨ص
روت، )٢( ة، بی ة الكاثولیكی شرة، المطبع عة ع ة التاس وم، الطبع ة والأدب والعل ي اللغ د ف ، ١٩٦٦ المنج

 .١٦ص
دد ٤٠عبد الھادي العطاني، الاصطلاح وسلامة الفكرة القانونیة، مجلة القانون والاقتصاد، س. د)٣( ، الع

 .٣٨٥، ص١٩٧٠الثالث، 
ة، . د)٤( ة، دار النھضة العربی ارة الإلكترونی ود التج صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عق

 .١٢، ص٢٠٠٥القاھرة، 
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ھ  ى فی ذي تتلاق د ال ك العق ھ ذل د الكریم سلامة بأن وعرفھ الدكتور أحمد عب
ددة خصوصا  ة المتع ا بالوسائط التكنلوجی ًعروض السلع والخدمات التي یعبر عنھ
ول  ة، بقب ة أو دول مختلف ي دول دین ف خاص متواج ب أش ن جان ت، م بكة الإنترن ش

  .)١(عبیر عنھ من خلال تلك الوسائط بإتمام العقدیمكن الت
رم  اق یب أما الدكتور ماجد راغب الحلو فقد عرف العقد الإلكتروني بأنھ اتف
ات،  ًوینفذ جزئیا وكلیا عبر شبكة اتصالات دولیة باستخدام التبادل الإلكتروني للبیان ً

ن خلال بقصد إنشاء التزامات تعاقدیة، وذلك بإیجاب وقبول یمكن التعبیر  ا م عنھم
  . )٢(ذات الوسیط

ھ  ة "كما عرف بأن ى شبكة دولی القبول عل ھ الإیجاب ب ى فی اق یتلاق و اتف ھ
ین  ل ب ضل التفاع ة بف سموعة مرئی یلة م ك بوس د وذل ن بع صال ع ة للات مفتوح

  .)٣("الموجب والقابل
ھ ٢٠٠١كما عرفھ قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني لعام  اق " بأن الاتف

ً انعقاده بوسائل الكترونیة، كلیا أو جزئیاالذي یتم ً")٤(.  
ا  ي تعریف د الإلكترون ة أن للعق ات الفقھی تعراض التعریف ن اس ا م ین لن ًیتب
د  ضمن العق ع یت ر واس ت، وآخ بكة الإنترن ق ش ن طری تم ع ذي ی و ال یقا وھ ًض
ت أو  شبكة الإنترن ة، ك ة الحدیث ائل الإلكترونی ل الوس تم بك ذي ی ي ال الإلكترون

  .میل أو التلكس أو الفاكسالفاكس
ن  ھ م تم إبرام ومن وجھة نظرنا نرى أن العقد الإلكتروني ھو العقد الذي ی
بكة  ق ش ن طری تلكس أو ع اكس وال ة كالف ة الحدیث ائل الإلكترونی ع الوس لال جمی خ
ة  ًالإنترنت، وھو وإن كان دولیا فإنھ یمكن أن یتم بین أطراف متواجدین في المنطق

ین نفسھا، وھو العقد ا ضا ب تم أی ل ی ستھلكین فحسب، ب ین التجار والم تم ب ذي لا ی ًل
  .الھیئات الحكومیة فیما بینھا وبین المستھلكین

                                                
ؤتمر أحمد عبد الكریم سلامة، . د)١( دم لم لاق، بحث مق راق أم ت اص، ف دولي الخ انون ال ت والق الإنترن

ار،  دة، أی ة المتح ارات العربی انون، الإم شریعة والق ة ال ت، كلی انون والإنترن ، ٢٠٠٠الكمبیوتر والق
ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .ًنقلا عن د. ٢٨ص

 .٤٤، ص٢٠٠٧
ذلك د. ٤٥ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٢( انوني .راجع ك ونس، التنظیم الق سلم ی ادي م ھ

انون،  ة الق ل، كلی ة الموص وراه، جامع ة دكت ة، اطروح ة مقارن ة، دراس ارة الإلكترونی ، ٢٠٠٢للتج
 .٨٧ص

ؤتمر ا. د)٣( ى م دم إل ث مق ت، بح ر الإنترن د عب صوصیة التعاق د، خ سن مجاھ و الح لامة أب انون س لق
 .٣٩، ص٢٠٠٠والكومبیوتر والإنترنت، المنعقد في الإمارات العربیة المتحدة، 

  .٢٠٠١من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني لسنة ) ٢( راجع المادة )٤(
ادة  ي الم ي ف دني العراق انون الم ھ ) ٧٣(    وقد عرف الق د بأن د "العق ن أح صادر م اب ال اط الإیج ارتب

 ".خر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھالعاقدین بقبول الآ
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  الفرع الثاني
  خصائص العقد الإلكتروني

ن  زه ع رض تمیی ي لغ د الإلكترون صائص العق رع خ ذا الف ي ھ نعالج ف س
  :العقود العادیة وتتمثل تلك الخصائص بالآتي

ھ من سمات الع: ًأولا یلة إبرام قد الإلكتروني أنھ یتمیز بالطابع الدولي، كون أن وس
ر  سمة تثی ذه ال الم، وھ ة دول الع ا غالبی شترك بھ ي ت ت الت السائدة ھي شبكة الإنترن
ة  ق، فضلا عن المحكم ًالكثیر من المسائل القانونیة كمعرفة القانون الواجب التطبی

  .المختصة بمنازعات إبرام العقد الإلكتروني
تم : ًاثانی ن أن ی ادي، إذ یمك د الع ذ العق كما أن تنفیذ العقد الإلكتروني یتمیز عن تنفی

وي  سلیم المعن ة للت اك إمكانی بح ھن ت، إذ أص بكة الإنترن ر ش ذ عب د وینف ذا العق ھ
  .)١(للمنتجات أو تسلیمھا مثل برامج الحاسوب والاستشارات الطبیة

ا ا ن: ًثالث ضا بأنھ ة أی ود الإلكترونی سم العق ن ًتت تم ع ي ت ود الت ن العق اص م وع خ
د ھ الحضور . )٢(بع ي فی ھ ینتف د بأن ن بع رم ع ذي یب د ال ز العق ا یمی م م ث أن أھ حی

ل  صریة مث معیة وب ائل س ھ بوس ول فی اب والقب ل الإیج تم نق راف وی ادي للأط الم
د  د عن بع ي العق زمن یتلاشى ف إن عنصر ال ك ف ل، فضلا عن ذل از أو المنتی ًالتلف

  .)٣( بین حاضرین من حیث الزمان وغائبین من حیث المكانفتكون بصدد تعاقد
تم : ًرابعا ن أن ی اء، إذ یمك ات والوف دي بالإثب یتسم العقد الإلكتروني عن العقد التقلی

ي ع الإلكترون ر التوقی ي عب د الإلكترون ي، فضلا )٤(إثبات العق ً، والمحرر الإلكترون
ة للو دفع الإلكترونی ائل ال تعمال وس ن اس ھ یمك ن أن ثلا ع ك م ن ذل الثمن م اء ب ًف

  .البطاقات البنكیة والأوراق التجاریة الإلكترونیة والنقود الإلكترونیة
سا ذه : ًخام ة، وھ ائل الإلكترونی ق الوس ن طری ھ ع ي بإبرام د الإلكترون ز العق یتمی

ا لا  ة، فھم ود التقلیدی اقي العق ن ب ي ع د الإلكترون ز العق ا یمی م م د أھ یة تع الخاص
ث ا ن حی ان م ائل یختلف رام ووس ة الإب ث طریق ن حی ل م وع أو الأطراف، ب لموض

                                                
، دراسة مقارنة، رسالة )الإنترنت( نزار حازم الدملوجي، التعاقد عن طریق شبكة المعلومات العالمیة )١(

 .٢٤، ص٢٠٠٢ماجستیر، جامعة الموصل، كلیة القانون، 
اد)٢( تم بمب ة ی تج أو خدم دیم من ق بتق د یتعل ل عق د ك ورد، دون  یقصد بمصطلح العقود عن بع ن الم رة م

ب  سلعة وطل حضور مادي متزامن بینھ وبین المستھلك، باستخدام تقنیة الاتصال عن بعد بغیة نقل ال
 .٤٨أسامة أبو الحسن مجاھد، المصدر السابق، ص.د. الشراء من المستھلك

 .٣٠ نزار حازم الدملوجي، المصدر نفسھ، ص)٣(
ادة )٤( ھ الم ص) ٢( عرفت ي ال ھ الأورب ن التوجی ي م انون الأول ١٣ادر ف شكل " ك ذ ال ان یأخ ھ بی بأن

الإلكتروني ویرتبط أو یتصل بشكل منطقي بمعطیات إلكترونیة أخرى، والذي یمكن أن یخرج بشكل 
 ".موثق
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وز  ي یج دمات الت یاء والخ ة الأش ى كاف د عل ل العق رد مح ن أن ی ات، إذ یمك الإثب
ستھلكون أو  م م ر، فھ د آخ ي أي عق سھم ف م أنف ھ فھ ن أطراف ا ع ا، أم ل بھ التعام

ین د ب راد ًمستأجرون أو مقدمو خدمات أو بائعون، فضلا عن أنھ یتم إبرام العق  الأف
  .)٢( من مؤسسات وھیئات عامة)١(والأشخاص المعنویة العامة

دي : ًسادسا د التقلی العقد الإلكتروني غیر مثبت على دعامة ورقیة على خلاف العق
ًالذي یكون مثبتا في أغلب الأحوال على دعامة ورقیة ففي العقد الإلكتروني تتجرد 

  .)٣(الآلیة التعاقدیة من ركزیتھا المادیة
ود نست زه عن العق نتج مما تقدم أن العقد الإلكتروني یتسم بطابع خاص یمی

ارة، فضلا عن خضوعھ  دني ت انون الم ي الق ًالعادیة كونھ یخضع للقواعد العامة ف
ي  ھ الأورب ي التوجی ا ف صوص علیھ ك المن یما تل د ولاس ن البع ود ع ام العق لأحك

ارة الخاص بحمایة المستھلك عن بعد والقانون الفرنسي الخاص  د ت د عن بع ًبالتعاق
انوني خاص نظرا . أخرى ي یخضع لنظام ق د الإلكترون ي أن العق ذي یعن ًالأمر ال

  .للخصوصیة التي یتمتع بھا
  المطلب الثاني

  معايير العقد الإداري الإلكتروني
ي  د الإداري الإلكترون اییر العق ى مع ب عل ذا المطل ي ھ ضوء ف سلط ال سن

رعین ن ى ف سیمھ إل لال تق ن خ ك م د وذل ضوي للعق ار الع ي الأول المعی اول ف تن
د  ار الموضوعي للعق اني للمعی رع الث ي الف ي حین نتطرق ف الإداري الإلكتروني ف

  .الإلكتروني
  الفرع الأول

  المعيار العضوي للعقد الإداري الإلكتروني
د  ف العق ى تعری راق عل صر والع سا وم ي فرن ضاء ف ھ والق تقر الفق اس

ھ  ذي یب"الإداري بأن د ال صد إدارة العق ام بق انون الع خاص الق ن أش خص م ھ ش رم

                                                
وق : ً یقصد بالشخصیة المعنویة عموما)١( ساب الحق ة اكت بأنھا تلك الشخصیة الإداریة الذي تثبت لھ أھلی

ا ات، ویم ل بالالتزام اموالتحم صالح الع ق ال ل تحقی ن أج شاطھ م ة .د. رس ن د عجیل م أحم عاص
 .٥٥، ص١٩٨٨وآخرون، القانون الإداري الیمني، جامعة صنعاء، الطبعة الثالثة، 

سابق، ص. د)٢( صدر ال و، الم ب الحل د راغ ود .د. ٤٥ماج ي العق شكلیة ف ان، ال د عبط الح أحم ص
 .٨، ص٢٠٠٦ولى، الإلكترونیة، كلیة القانون، جامعة الموصل، الطبعة الأ

 .٨صالح أحمد عبطان، المصدر نفسھ، ص. د)٣(
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ك  ام وذل انون الع ذ بأسلوب الق ي الأخ ھ ف سییره وتظھر نیت مرفق عام أو بمناسبة ت
ًبتضمین العقد شرطا أو شروطا غیر مألوفة في عقود القانون الخاص ً")١(.  

وي  شخص المعن وإذا كانت القواعد العامة في ھذا المعیار توجب وجود ال
ي العام في ا شدد ف لعقد، إلا أن القضاء الإداري ولاسیما في فرنسا ومصر لم یعد یت

ن خلال شخص  ھ م ة إبرام ر بإمكانی شرط إبرام الشخص العام للعقد بذاتھ وأخذ یق
د  سا خطوة أبع ي فرن آخر بالوكالة، وفي السنوات الأخیرة ذھب القضاء الإداري ف

ن أشخ ة بإقراره إمكانیة إبرام العقد من قبل أشخاص م انون الخاص بالإناب اص الق
د لحساب  د تعاق الضمنیة عن شخص معنوي عام إذا كان شخص القانون الخاص ق

  .)٢(ًالشخص العام كما لو كان مخولا بذلك
ام  وي الع شخص المعن إن ال ًوتأسیسا على ذلك فإنھ على وفق ھذا المعیار ف

ة الممثل بالدولة أو أحد مؤسساتھا، أو أحد أشخاص القانون الخاص  بموجب الوكال
ن خلال استخدامھ  ي م د الإداري الإلكترون رام العق ھ إب الصریحة أو الضمنیة یمكن

ت شبكة الإنترن د . ل ن العق د الإداري ع ز العق ضوي لتمیی ار الع إن المعی الي ف وبالت
ة  ات الأوربی المدني لا یشكل صعوبة في تحدید طبیعة ھذا العقد، لكون أن التوجیھ

ود  إبرام العق ة ب ي الخاص صادرة ف ة ال ر )٣(٢٠٠٤الإداری ا آخ ت مفھوم د أعط ً، ق
ى  شمل عل دة لی سلطات المتعاق سمیة ال ھ ت للشخص المسؤول عن العقد وأطلقت علی
ًغرار القواعد العامة في إبرام العقود الإداریة الدولة أو أحد مؤسساتھا، فضلا عن 

  .وكیل الشخص المعنوي العام
ة  ات الأوربی صوصیة التوجیھ را لخ دولي، ًونظ ابع ال سم بالط ا تت لكونھ

د  ة، فق دول الأوربی ین ال الم وب ین دول الع ة ب ود الإداری رام العق ة إب الي إمكانی وبالت
ا  ذا م ات، وھ ذه التوجیھ ا بھ د م ى ح أثرا إل ٍكان قانون العقود الإداریة في فرنسا مت ً

رام الد ة إب ى إمكانی ة إذ أشارت إل ادة الثانی ة یمكن أن نستشفھ من خلال نص الم ول
  .لعقود إداریة مع دولة أو عدة دول في مجال الأشغال والخدمات

ي  عوبة ف د ص ھ لا توج و أن ب الحل د راغ دكتور ماج ع ال ق م الي نتف وبالت
ي  ار، فف ذا المعی ق ھ ي عن طری الوقت الحاضر في تحدید العقد الإداري الإلكترون

ا انون الع ًم فضلا عن ظل العولمة والتدویل أصبح من الممكن للدول وأشخاص الق
                                                

ین . د)١( ة ع ة، جامع ة الرابع ة، الطبع ة مقارن ة، دراس ود الإداری ة للعق اوي، الأسس العام لیمان الطم س
ذلك. ٣، ص١٩٨٤شمس،  ة .د: وراجع ك ا التطبیقی ة وأنماطھ ود الإداری وتري، العق ود ال ر محم منی

 .١٣، ص١٩٧٩كیة، مطبعة الجامعة، شارع المتنبي، ضمن إطار التحولات الإشترا
 .٢٢٥، ص١٩٩٦ماھر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، . د)٢(
م )٣( وم رق ي المرس ات ف ذه التوجیھ ل ھ ود ١٨-٢٠٠٤ تتمث رام عق راءات إب ي إج سیق ف اص بالتن  الخ

 الخاص بإجراءات إبرام عقود ١٧-٢٠٠٤الأشغال والخدمات والتورید، وكذلك الحال للمرسوم رقم 
 .المیاه والطاقة
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د  رام العق لفنا إب ا أس أشخاص القانون الخاص بموجب وكالة صریحة أو ضمنیة كم
  .)١(الإداري الإلكتروني

د  ود عق ن وج ن الممك ل م شأن ھ ذا ال ي ھ سھ ف رح نف ذي یط سؤال ال وال
ي  ى غرار الحال ف راق عل ي الع ار العضوي ف ق المعی ي عن طری إداري إلكترون

  فرنسا؟ 
سا ذا الت ن ھ ة ع سا للإجاب ي فرن ة ف ود الإداری ت العق ا كان ھ لم ول أن ؤل نق

د،  ود التوری ام وعق محددة بنص القانون كعقد الأشغال العامة وعقود شغل المال الع
ي العراق لكون  ك ف وبالتالي لا توجد صعوبة في تحدیدھا، إلا أن الأمر خلاف ذل

د  ة تع ود الإداری إن العق ي مصر ف ا ھو موجود ف ى غرار م ود أن العراق وعل عق
ي  ذي یعن إداریة بطبیعتھا الذاتیة لا بنص القانون كما ھو الحال في فرنسا، الأمر ال
وب  ار إلا بوج ذا المعی لال ھ ن خ ي م د الإداري الإلكترون رام العق ن إب ھ لا یمك أن
یس  ھ إداري ول صدور حكم قضائي من القضاء الإداري یحدد طبیعة ھذا العقد كون

  .)٢(عقد مدني
  الفرع الثاني

  )٣(يار الموضوعي للعقد الإداري الإلكترونيالمع
ة  ي طریق ة ھو ف ود التقلیدی ي عن العق د الإداري الإلكترون إن ما یمیز العق
سھ  الإبرام لكونھ یتم عبر الوسائط الإلكترونیة، وبالتالي فإن السؤال الذي یطرح نف
ساؤل  ذا الت ة عن ھ د وجوھره؟ للإجاب ي مضمون العق ؤثر ف ھل أن تلك الوسائط ت
ار،  ان والآث ث الأرك ن حی دي م د التقلی ع العق ق م ي یتف د الإلكترون ول أن العق نق

  .وبالتالي فإن تلك الوسائط لا تؤثر في مضمون العقد وجوھره
  

                                                
 .٥٢ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)١(
انون سواء )٢(  ونود الإشارة أن ھذه الإشكالیة لا یمكن أن تتأثر بالنسبة للعقود الإداریة المحددة بنص الق

م  ة رق وال الدول ار أم ع وإیج ود بی راق كعق ي الع سن٣٢ف ذ ،١٩٨٦ة ــــــــــ ل ود تنفی سبة لعق  وبالن
ق . مشاریع التنمیة الكبرى از المراف ود امتی أو في مصر كعقود التورید وعقود شغل المال العام وعق

ر . العامة ا تعتب ي أنھ راق أو مصر لا یعن ي الع انون سواء ف نص الق ًفضلا عن أن العقود المسماة ب
ھ م ل أن د الإداري ب ات العق ا مقوم وافر لھ م تت و ل د كذلك حتى ول ات العق وافر مقوم ضروري ت ن ال

 .الإداري مجتمعة وھذه ھي السمة المشتركة سواء أكانت العقود الإداریة مسماة أو غیر مسماة
ً یقصد بالمعیار الموضوعي عموما استخدام الشخص المعنوي العام لأسالیب القانون العام عن طریق )٣(

اص انون الخ ي الق ة ف ر مألوف تثنائیة غی شروط اس ضمینھ ل ھ ت تثنائي، أو تعلق ام اس  أو خضوعھ لنظ
 .بتسییر المرافق العامة بانتظام وإطراد
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یما  ة لاس ود الإداری إبرام العق ة ب ة الخاص ات الأوربی إن التوجیھ الي ف وبالت
د بتنظیم١٨-٢٠٠٤التوجیھ الأوربي رقم  ق باتصال العق ق  فیما یتعل  وإدارة المراف

ة د )١(العام غال وعق د الأش د وعق د التوری ص عق د خ د الإداري ق د العق ي تحدی  ف
ود  انون العق ا ق د علیھ ا أك ة، كم ائط الكترونی ق وس ن طری الإبرام ع دمات ب الخ

  .ًالإداریة الفرنسیة فضلا عن مجلس الدولة الفرنسي
د  فیرى أنھ طالما یThierry Revetأما رأي الاستاذ الفرنسي  رام العق تم إب

د  ي جوھر العق دخل ف الإلكتروني من خلال وسیط الكتروني الذي أي الوسیط لا یت
وي  ة تحت ود إداری ود عق ة وج ن إمكانی ع م ا یمن د م ھ لا یوج الي فإن الإداري، وبالت
ود  ا عن العق تثنائي خاص یمیزھ انوني اس على شروط استثنائیة أو تخضع لنظام ق

ي  ة التقلیدیة، الأمر الذي یعن ود نموذجی ى عق ة إل ق الإحال د عن طری ة التعاق إمكانی
ة  ر بمعرف د الآخ سماح للمتعاق ي لل ا الإلكترون ى موقعھ ة عل ة الإداری ضعھا الجھ ت

  .)٢(شروط العقد
ا  ي لكون كم د الإداري الإلكترون اییر العق د مع وفي الواقع ولصعوبة تحدی

ي ال د الإلكترون ى خلاف العق ذي یحمل خصائص ًذكرنا سلفا لھ طبیعة خاصة عل
ذه  ة أخرى، ولحل ھ ن جھ العقد الإداري من جھة، وخصائص العقد الإلكتروني م
ذا  ة الخاصة لھ د الطبیع ى القضاء الإداري لتحدی الإشكالیة نرى ضرورة اللجوء إل

  .العقد
ن  شأن ھل یمك ذا ال ي ھ سھ ف ذي یفرض نف وبعد كل ما تقدم فإن السؤال ال

د الإداري ا ھ تحدید تعریف عام للعق ول أن ساؤل نق ذا الت ة عن ھ ي؟ للإجاب لإلكترون
اه  ا سبق أن بین یمكن تحدید تعریف عام للعقد الإداري الإلكتروني بالاعتماد على م
ع  ة م ھ الدول ذي تبرم د ال ك العق ي ھو ذل د الإداري الإلكترون ًسلفا وبالتالي فإن العق

انون الخاص سو ن أشخاص الق اء دولة أخرى أو شخص معنوي عام أو شخص م
انون  خاص الق ن أش مني م ریح أو ض ویض ص لال تف ن خ الة أو م ك أص ان ذل ًأك
ك  ت، وذل ق شبكة الإنترن ام عن طری ق الع العام، وذلك بھدف تسییر وتنظیم المرف
ة  املات الإلكترونی ي المع ة ف ر مألوف تثنائیة غی د شروطا اس ًمن خلال تضمین العق

  .في القانون الخاص

                                                
دولان)١( ذا الاصطلاح م دلول :  اختلف الفقھاء في تعریف المرفق العام حیث یوجد لھ ھ الم صد ب د یق فق

ادي أو  دلول الم ھ الم راد ب د ی ة، وق ة عام باع حاج ولى إش ي تت ة الت ة أو المنظم ضوي أي الھیئ الع
و شكلي الموض دلولین ال ین الم ع ب د یجم ور، وق ى الجمھ ؤدي إل ي ت ا الت ة ذاتھ عي أي الخدم

ا شاط مع ة والن شمل المنظم وعي فی صة .د. ًوالموض ي خصخ ة ف ات الحدیث ولي، الاتجاھ د مت محم
 .٣، ص٢٠٠٤المرافق العامة بین النظریة والتطبیق، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

 .٥٢ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. مشار إلیھ لدى دThierry Revet رأي الاستاذ )٢(
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  المطلب الثالث
  عقد الإداري الإلكترونيمسوغات فكرة ال

ور  شار وتط و انت ي ھ د الإداري الإلكترون ور العق رة ظھ ررات فك إن مب
دد  د ع ن تزای ضلا ع دمتھا، ف ي ق رة الت سھیلات الكبی رة الت ت، وكث بكة الإنترن ًش
أدى  ود، ف رام العق اوض لإب المتعاملین فیھا، من الإعلان فیھا، إلى التسویق إلى التف

د ذلك إلى ظھور ما تسمى با م تع شبكة ل ذه ال ا أن ھ ة، كم لعقود التجاریة الإلكترونی
ل أصبحت  ط، ب وسیلة من وسائل إبرام العقود أو التفاوض فیھا أو الإعلان منھا فق
ة، لكون أن لكل  ًأیضا وسیلة من وسائل إدارة المرافق العامة وتلبیة الحاجات العام

املات الإ ل المع ا وك ین ھیكلھ ت یب ى الإنترن ع عل ا إدارة موق دار بینھ ي ت ة الت داری
ة  سمى بالحكوم ا ت رت م ذلك ظھ سامھا ل ین أق ربط ب ي ت ات الت ین العلاق وب

ت )١(الإلكترونیة شاریع كان ، التي تبین أغلب الدول مشاریع ھذه الحكومة، لكونھا م
ي  ذلك ف ات والاتصالات، وك ورة المعلوم حتمیة واقعیة أكثر منھا قانونیة في ظل ث

ق أفضل ظل تسابق الدول في مجا ل تكنلوجیا المعلومات والاتصالات لغرض تحقی
  .)٢(الخدمات وأسرعھا للمواطن وتحقیق المصلحة العامة

ى  ذرة الأول شكل الب ت ت ا كان سالف الإشارة إلیھ لذلك فإن ھذه التطورات ال
ي  لة ف ورات الحاص ذه التط ي، فھ د الإداري الإلكترون رة العق ور فك ررات ظھ لمب

ي مجال الاتصالات ولاسیما ي تبن ال ف شكل فع د ساھمت ب ت ق ر شبكة الإنترن  عب
  .ھذا النوع من العقود

  
  

  المبحث الثاني
  إبرام العقد الإداري الإلكتروني

ن  ك م ي وذل د الإداري الإلكترون رام العق ة إب ذا المبحث كیفی ي ھ سنعالج ف
د الإدار ي خلال مطلبین، نتناول في الأول القیود الواردة على حریة التعاقد في العق

                                                
ة الإشراف )١(  وھي الحكومة المؤلفة من ممثلین عن حكومات الدول الموصولة بالإنترنت انیط بھا مھم

للمزید من .  ومن قبل كاتب التسجیل التابعة لھاECANNعلى حسن إدارة عملیات التسجیل من قبل 
شال ع ي ضوء التفصیل راجع طوني می ة ف ت، دراسة مقارن شبكة الإنترن انوني ل سى، التنظیم الق ی

 .٥٢٨-٥٢٧، ص٢٠٠٠القوانین الوضعیة والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، 
 .١٩-١٨ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٢(
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د الإداري  ي العق شكلیة ف اني لل ب الث صص المطل ین نخ ي ح ي، ف الإلكترون
  :الإلكتروني وعلى النحو الآتي

  المطلب الأول
  القيود الواردة على حرية التعاقد في العقد الإداري الإلكتروني

ة ق المصلحة العام ب )١(لما كانت الإدارة تعمل لأجل تحقی الي یتطل ، وبالت
ذه الأمر وضع قواعد تشكل ض ق ھ ق تحقی ًمانا لسلوك الإدارة في تعاقدھا عن طری

انون الإداري  المصلحة وھذا ما سار علیھ القانون الإداري، ولذلك جاءت قواعد الق
ة  د العام یض القواع ى نق ك عل واحي، وذل مقیدة لحریة الإدارة في التعاقد من عدة ن

ي حد ن ف ام في القانون الخاص وما یسودھا من میزة حریة التعاقد لك ود النظام الع
  .)٢(والآداب العامة

ة  د العام م یخرج عن القواع ھ ل ي فإن وفیما یتعلق بالعقد الإداري الإلكترون
انون  ل أن ق ا، لا ب ة عموم ود الإداری ا العق وم علیھ ي تق د الت ة التعاق دة لحری ًالمقی

ة الت د التقلیدی دة فضلا عن القواع ى بقواعد جدی د أت سا ق ي ًالعقود الإداریة في فرن
ع  شكلیات التوقی د أو ال ذه القواع ن ھ ي وم د الإداري الإلكترون ة العق تتناسب وأھمی

  .الإلكتروني والكتابة الإلكترونیة
د  ادئ أو القواع ى المب سلیط الضوء عل ًوتأسیسا على ما تقدم فإننا سنقوم بت
صص  رعین نخ لال ف ن خ ك م ة وذل ة الإلكترونی ود الإداری رام العق ي إب ة ف العام

ي حین الأول لقا ة، ف ة الإلكترونی عدة حریة الدخول إلى المنافسة في العقود الإداری
  :نخصص الثاني لقاعدة السریة والشفافیة في ذات العقد وعلى النحو الآتي

  الفرع الأول
  قاعدة حرية الدخول إلى المنافسة في العقود الإدارية الإلكترونية

ن  ل م ة لك ة الفرص دأ إتاح دة أو المب ذه القاع ي ھ روط تعن ھ ش وافر فی تت
صة  لوب المناق ل أس ن جع ي م صد الأساس و الق ھ، وھ دم بعطائ ي یتق صة لك المناق

                                                
حیة للأفراد  یقصد بالمصلحة العامة توجیھ الغرض للتفكیر والفعل الذي یعكس الحاجات المادیة والرو)١(

ة ) مصلحة شخصیة( ات التاریخی ة والجماع ة(والمجموعات الاجتماعی الموسوعة ). المصلحة العام
ال .إشراف م. الفلسفیة، وضع لجنة من العلماء والأكادیمیین السوفیت ة سمیر –أوزنت ودین، ترجم  ی

 .٤٨٠، ص١٩٦٧كرم، دار الطلیعة والنشر، بیروت، 
ل  ومن ھذه القواعد مبدأ السر)٢( ًیة والعلانیة والمنافسة، فضلا عن وجوب اتباع الإدارة لقواعد معینة قب

اد  وافر الاعتم د، ووجوب ت رام العق ل إب ابق قب ى أذن س إبرام العقد الإداري، كوجوب الحصول عل
انون،  ددة بموجب الق ات المح ن الجھ دد م سابقة لع المالي للعقد الإداري، وأخذ الرأي والاستشارة ال

 .ًب أن یكون العقد مكتوبا إلا إذا نص القانون على عكس ذلكًفضلا عن وجو
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ار  رة فرص اختی العامة الأصل العام في تعاقدات الإدارة حتى تتسع أمام ھذه الأخی
دین سبة للمناقصات . )١(أفضل المتعاق ي بالن ھ الحقیق دأ یجد حجم ذا المب إن ھ ذا ف ول

ة ة مقارن صفة خاص ة ب ت العام ي وإن كان دودة الت ة والمح صات المحلی  بالمناق
لفا  ین ومعروفین س ى أشخاص معین ا قاصرة عل ا، إلا أنھ ة فیھ ر غائب ًالمنافسة غی

  .)٢(للإدارة
لاحیة  دیر ص ي تق لطة الإدارة ف دام س ك انع ع ذل ي م دأ لا یعن ذا المب وھ

ة ع. المتقدمین وكفاءتھم على ضوء مقتضیات المصلحة العام الإدارة تتمت سلطة ف  ب
ذا  تعمال ھ ا اس د، ویمكنھ صالحین للتعاق ر ال اء وغی ر الأكف ي استبعاد غی ة ف تقدیری
دم  د التق دم بالعطاءات أو بع الحق في جمیع مراحل العملیة التعاقدیة، سواء قبل التق

  .)٣(بھا وخلال مرحلة فتح العطاءات أو البت في المناقصة
ة، ، )٤(ًوھذا المبدأ یرتبط كثیرا بمبدأ العلانیة ود الإداری في مجال إبرام العق

د  سین التعاق ي یجوز للمتناف شروط والإجراءات الت وبالتالي فإن ھذا المبدأ یظھر ال
ضل  ار أف لإدارة اختی وفر ل دأ ی ذا المب ن أن ھ ضلا ع ھا، ف ى أساس ع الإدارة عل ًم

  .العروض
ود  رام العق ا، وإب ود عموم رام العق ي إب ة ف ًولكن إدخال الوسائط الإلكترونی

ا ا دأ نوع ًلإداریة خصوصا ولاسیما العقد الإداري الإلكتروني، قد أثر على ھذا المب ً
ابع الإدارة  الي تت ع، وبالت ون أوس شأن تك ذا ال ي ھ سة ف ة المناف ون أن حری ا، لك م

ا ا وفنی ضل العروض مالی ار أف ة اختی ًفرص د . ً ي العق سة ف ة المناف ك أن حری ولاش
                                                

 .٧٢٧ماھر صالح علاوي الجبوري، المصدر السابق، ص. د)١(
د الإداري–القرار الإداري (محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة . د)٢( وق، ) العق ة الحق ، كلی

لقانون الإداري، الكتاب الثاني، كلیة نواف الكنعان، ا.د. ٣١٥-٣١٤، ص١٩٨٩جامعة الإسكندریة، 
 .٣٣٤، ص٢٠٠١الحقوق، الجامعة الأردنیة، 

  .٣١٥محمد فؤاد عبد الباسط، المصدر نفسھ، ص. د)٣(
    وتحرص محكمة القضاء الإداري في مصر على إبراز ھذا المبدأ والقیود التي ترد علیھ والمتمثلة بما 

ذه تفرضھ الإدارة من شروط معینة ترى وجوب توا ا تتخ صة، فضلا عن عم ًفرھا فیمن یتقدم للمناق
الإدارة من إجراءات وھي بصدد تنظیم أعمال المناقصة العامة في استبعاد بعض الأفراد الذین یثبت 

ال ذه الأعم ة لأداء ھ ة أو المالی ضاء . عدم قدرتھم الفنی ة الق م محكم ن التفاصیل راجع حك د م للمزی
اریخ  صادر بت سان ٢١الإداري المصریة، ال م ١٩٥٧ نی ضیتان رق سنة ٢٩٤٦، الف  ٧٣٠٢ ق و ٧ ل

 .٣٧٠-٣٦٩ ص-٣٥٢ق بند ٨لسنة 
ات )٤( ة والتعلیم وانین والأنظم ت الق د نظم  وھو أول خطوة في عملیة التعاقد بالمناقصة أو المزایدة، وق

ادة ٣راجع ف. كیفیة الإعلان وما یجب أن ینضمھ ن الم ة مشاریع ) ٤( م ذ ومتابع ات تنفی ن تعلیم م
م ) ٩(ًوأیضا المادة . وأعمال خطط التنمیة القومیة العراقي ة رق ار أحوال الدول ع وإیج انون بی من ق

. ٢٠٠٤/١٨من نص التوجیھ الأوربي رقم ) ٣٦(كما نصت على ھذا المبدأ المادة . ١٩٨٦ لسنة ٣٢
انون تنظیم ا) ٢(والمادة . من قانون العقود الإداریة في فرنسا) ٢(ف ) ١(والمادة  ن ق لمناقصات م

 .٨٩/١٩٩٨والمزایدات في مصر رقم 



  )٢٠٠٨(، السنة ) ٣٧(، العدد ) ١٠(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (37), Year (2008) 

١٦١

ة بصور سالف الإداري الإلكتروني تكون مدعوم ة ال دأ العلانی ن خلال مب ر م ة أكب
  .)١(الإشارة إلیھ، لأن الإعلان عنھ سیتم من خلال شبكة الإنترنت

ر  ونتفق مع الدكتور ماجد راغب الحلو بأن مبدأ حریة المنافسة قد تأكد أكث
د  ین الإدارة والمتعاق اوض ب اب التف في ظل العقد الإداري الإلكتروني، كونھ یفتح ب

صول  ل الح ن أج بكة م ى ش لان عل ن أن الإع ضلا ع روض، ف ضل الع ى أف ًعل
رة للاشتراك  الإنترنت یعطي فرصة لجمیع المؤسسات سواء كانت صغیرة أو كبی
د  في العملیة التي تتقدم بھا الإدارة، وبالتالي یسھل التفاوض بینھما عن طریق البری

  .)٢(الإلكتروني أو شبكة الویب أو غرفة المحادثة

                                                
 .٢٠٠٤/١٨ ھذه المبادئ مؤكدة لدى أحكام التوجیھ الأوربي رقم )١(
 .٦٨ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٢(
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  الفرع الثاني
  في العقد الإداري الإلكتروني )٢(والشفافية )١(أ السريةمبد

صین،  ین المناق سة ب ول المناف ي دخ ة ف دأ الحری لا لمب دأ مكم ذا المب د ھ ًیع
ق المصلحة  ة من ضمانات تحقی وبالتالي یشكل إلى جانب المبدأ الأول ضمانة ھام

د الإداري الإلكت ا والعق ة عموم ود الإداری رام العق ار إب ي إط ة ف ي ًالعام رون
ن  ًخصوصا، الأمر الذي یقتضي حسب اعتقادنا وجوب احترامھا من الكل سواء م
ي  ادئ الت المناقصین أو من الإدارة حتى ولو لم ینص علیھا القانون، كونھا من المب

  .استقر علیھا القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر أو العراق
دأ ذا المب إن ھ ي ف د الإداري الإلكترون ي مجال العق را وف ا كبی ي دعم د لق ً ق ً

م  ي رق  )٣(٢٠٠٤/١٨سواء على المستوى الأوربي من خلال أحكام التوجیھ الأورب
ود )٤(١٩٩٩أو قانون التوقیع الإلكتروني لسنة  انون العق ، أو في فرنسا من خلال ق

  .)٥(الإداریة
ي  د الإداري الإلكترون یتضح مما تقدم أن الأخذ بھذا المبدأ وفي مجال العق

صوصی روض وللخ ضل الع ى أف صول عل ضمن الح د ی ذا العق ا ھ ع بھ ي یتمت ة الت
ر شبكة  شأن یكون عب ذا ال المالیة والفنیة للإدارة كیف لا وأن مجال المنافسة في ھ

  .الإنترنت

                                                
لإدارة )١( سبة ل ضمونھا بالن م بم ل العل ة مجھ اریف مغلق ي مظ اءات ف ع العط ع جمی ھ أن توض صد ب  یق

ا بی صین فیم سبة للمناق تحوبالن ة الف ق لجن ن طری اریف ع تح المظ ت ف ى وق ذلك حت ل ك . نھم، وتظ
 .٣١٩محمد فؤاد عبد الباسط، المصدر السابق، ص.د

ا لا )٢( ة، كم صین دون تفرق ة المناق سبة لكاف صة بالن د المناق رام شروط ومواعی رورة احت ھ ض صد ب  یق
دیل ع أن تع ي ش صین ف د المناق ع أح اوض م ة أن تتف دة عام لإدارة كقاع وز ل ارج یج ي خ ھ ف طائ

محمد فؤاد عبد الباسط، المصدر نفسھ، .د. الاستثناءات التي یقررھا المشرع على ھذه القاعدة العامة
اریخ . ٣١٨ص صادر بت ضاء الإداري المصریة، ال ة الق م محكم صیل راجع حك  ٢١للمزید من التف

 ٣٧٠-٣٦٩ص–٢٥٣ق، بند ٨ لسنة ٧٣٠٢ق و ٧ لسنة ٢٩٤٦، القضیتان رقم ١٩٥٧نیسان 
ة (من التوجیھ الأوربي ) ١٢( حیث نصت المادة )٣( ات الحدیث ستعمل التقنی دة ت على أن السلطات المتعاق

ز  من أجل احترام القواعد المنصوص علیھا في التوجیھ الحالي، وكذلك مبادئ المساواة وعدم التمیی
 .والشفافیة 

إشارتھا إلى أن من واجب السلطات من القانون محققة لھذا المبدأ من خلال ) ٣٧( حیث جاءت المادة )٤(
ا  المتعاقدة ھو توفر الحمایة للمعلومات والبیانات وذلك عن طریق ما یسمى بالتوقیع الإلكتروني، كم
ي  ا ف ة المنصوص علیھ ن والحمای ام الأم أكدت على أن إجراءات إبرام العقود الإداریة تخضع لنظ

 .١٩٩٩/٩٣التوجیھ الأوربي رقم 
بكة (من ھذا القانون إن ) ٧( حیث نصت المادة )٥( ى ش الشخص المعنوي العام یضمن أمن الصفقات عل

 ).المعلومات والمتاحة لجمیع المرشحین بدون أي تمییز
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  المطلب الثاني
  الشكلية في العقد الإداري الإلكتروني

شكلیات، فم ن ال دة التحرر م ا كقاعدة عامة أن العقود الإداریة تخضع لقاع
ي  ھ یكف ین، فإن د مع رام عق ي إب ا ف كلیا معین شرع صراحة إجراء ش شترط الم م ی ًل ً

ة الي یجوز . )١(توافق إرادة الإدارة وإرادة المتعاقد معھا لقیام الرابطة التعاقدی وبالت
  ً.التعبیر عن كل منھما بالكتابة أو اللفظ أو الإشارة المتداولة عرفا

ر ذي یف سؤال ال إن ال ذه وفي ھذا المجال ف ق ھ دى تطبی ا م سھ ھو م ض نف
ذا  اد ھ وب لانعق شكل المطل و ال ا ھ ي، وم د الإداري الإلكترون ى العق د عل القواع

  العقد؟
ا  ع بھ ي یتمت ساؤل ونظرا للخصوصیة الت ذا الت ى ھ ة عل ع للإجاب ي الواق ًف

يلو.  )٢(العقد الإداري الإلكتروني فإن الكتابة الإلكترونیة ع الإلكترون أثیر )٣(لتوقی  ت
ستندات كبی ع المحررات والم ي، لأن جمی د الإداري الإلكترون ى شكلیات العق ر عل

ى  ا إل ن تحویلھ ي یمك د الإلكترون رام العق د إب راف عن ا الأط ي یتبادلھ ائق الت والوث
ة  ات قانونی ي محمي من طرف جھ محررات الكترونیة بعد توثیقھا بتوقیع الكترون

                                                
ر . د)١( ة، دار الفك ة الرابع ة، الطبع ة مقارن ة، دراس ود الإداری ة للعق س العام اوي، الأس لیمان الطم س

 .٣٣٣، ص١٩٨٤العربي، 
ة : ونیة یقصد بالكتابة الإلكتر)٢( ى دعام ت عل ات أخرى تثب ة علام وز أو أی ام أو رم كل حروف أو أرق

لإدراك ي . الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى متشابھة، وتعطي دلالة قابلة ل راجع ف
م ) ١٦(ھذا الشأن المادة  ھ . ٢٠٠٤/١٥من قانون العقود الإداریة في فرنسا رق ام التوجی ذلك أحك وك

ة  .١٨/٢٠٠٤الأوربي رقم  س الدول ث أن مجل وقد اعترف القضاء الإداري بالكتابة الإلكترونیة، حی
ة املات الإداری ي المع ة ف ة القانونی ھ . ًالفرنسي قد أصدر حكما یعطي للكتابة الإلكترونیة الحجی حكم

اریخ  صادر بت انون الأول ٢٨ال ت ٢٠٠١ ك ة لنون ة الإداری م المحكم ي حك ن ف ره الطع د نظ  عن
Nantesص ي  ال ران، ٧ادر ف الموقع الإلكترون. ٢٠٠١ حزی ھ ب شار إلی ـم ي ــــــــــــ

www.Caprioli-arocat.com.  
ي ) ٢( عرفتھ المادة )٣( صادر ف ي ال ھ ١٣/١٢/١٩٩٩من التوجیھ الأورب ابي ( بأن شكل الكت ذ ال ان یأخ بی

بشكل منطقي بمعطیات الكترونیة أخرى، والذي یمكن أن یخرج بشكل الإلكتروني ویرتبط أو یتصل 
اریخ ٢٣٠-٢٠٠٠ من القانون رقم ٤ف-١٣١٦راجع في ھذا الشأن كذلك المادة ). موثق  الصادر بت

  . المعدل والمتمم للقانون المدني الفرنسي٢٠٠٠/آذار/١٣
وز أو  ام أو رم ارة عن حروف أو أرق ھ عب ھ بأن د عرف ھ فق ا الفق سمح     أم رد ت ابع منف ا ط ارات لھ إش

ة  املات الإلكترونی ضروریة للمع یلة ال و الوس بتحدید شخص صاحب التوقیع وتمییزه عن غیره، وھ
ائل ات والرس ریة المعلوم ى س ة عل ذھا، والمحافظ ا وتنفی ي إبرامھ صور، .د. ف سین من د ح محم

دى . ١٥٨، ص٢٠٠٣المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  ھ ل مشار إلی
  .٨٤ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص.د

زام (    كما أن مجلس الدولة الفرنسي عرفھ بأنھ  مجموعة من البیانات تصدر عن شخص كنتیجة للالت
 . من القانون المدني الفرنسي٤-١٣-١٦بالشروط الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 
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ق ھادات التوثی اد ش ا. باعتم ع م ق م الي نتف بعضوبالت ھ ال ب إلی ى أن )١( ذھ ، إل
د  شكلیات العق ا ب ا خاص ا قانونی ع نظام د وض ا ق ضاء عموم ھ والق شرع والفق ًالم ً ً ً
ن دون مساس  ي بصورة خاصة، م د الإداري الإلكترون الإلكتروني وشكلیات العق
ن وسائل الإدارة  د الإداري وسیلة م ازال العق الي م د، وبالت بجوھر ومضمون العق

ود لأجل تحقیق المصلح ة العامة، وذلك من خلال احترام المبادئ العامة لإبرام العق
دأ  شفافیة، ومب سریة وال دأ ال سة ومب ى المناف دخول إل ة ال دأ حری ة مب ة خاص ًالإداری

  .المساواة وتكافؤ الفرص
  المبحث الثالث

  )٢(أساليب إبرام العقد الإداري الإلكتروني
ي اول ف ة سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین نتن  الأول الأسالیب التقلیدی

ي  ة ف اني للأسالیب الحدیث ي حین نخصص الث ي، ف لإبرام العقد الإداري الإلكترون
  .إبرام العقد الإداري الإلكتروني

  المطلب الأول
  الأساليب التقليدية لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

                                                
و، المص. د)١( د راغب الحل سابق، صماج ن التفاصیل راجع د. ٨٩در ال د م د .للمزی د محم الح أحم ص

 . وما بعدھا١٧عبطان، المصدر السابق، ص
و )٢( راق ھ سا أو مصر أو الع ي فرن ع الإدارة سواء ف د م ار المتعاق ة اختی م عملی ي تحك دة الت  إن القاع

ادة . ضرورة اللجوء إلى المناقصات والمزایدات شأن الم ذا ال ن) ١(راجع في ھ م م انون رق  ٨٩ الق
ي مصر١٩٩٨لسنة  دات ف ادة .  الخاصة بإصدار قانون تنظیم المناقصات والمزای ادة ) ١(والم والم

م ) ٣( ي رق ة العراق وال الدول ار أم سنة ٣٢من قانون بیع وإیج ذه الطرق . ١٩٨٦ ل ن ھ تثناء م واس
. دودة والاتفاق المباشریجوز التعاقد بأسلوب المناقصة المحدودة والمناقصة المحلیة والممارسة المح

م ) ١(راجع نص المادة  دات رق سنة ٨٩من قانون تنظیم المناقصات والمزای سا . ١٩٩٨ ل ي فرن وف
لوب  و أس صة والممارسة ھ صائص المناق ین خ ع ب د یجم د للتعاق لوب جدی ر أس  Appel offerظھ

ادة  ي الم ھ ف ست) ٣٣(منصوص علی ھ ت ن خلال سا م ي فرن ة ف ود الإداری انون العق ن ق طیع الإدارة م
ن  سبقا م ة م ًاختیار أفضل العروض من الناحیة المادیة والفنیة استنادا على أسس موضوعیة معروف ً

كما ظھرت طریقة أخرى للتعاقد ھي طریقة التحاور التنافسي منصوص علیھا في . طرف الموردین
لمشار إلیھ في المادة كما یوجد أسلوب المسابقات ا. من قانون العقود الإداریة في فرنسا) ٣٦(المادة 

سا) ٣٨( ي فرن ود ف انون العق ن ق م . م وم رق ب المرس انون . ٢٠٠٤-١٥بموج ة ق ار مواكب ي إط وف
العقود الإداریة في فرنسا للتطورات الحدیثة في مجال المعلوماتیة والإنترنت، لذا نص قانون العقود 

ي ٢١٠-٢٠٠١من المرسوم ) ٢٥٦(في فرنسا ومن خلال المادة  ارس ٧ ف ى إجراءات ٢٠٠٦م  عل
 ٢٠٠١/أیلول/١٨ في ٨٤٦-٢٠٠١ًإبرام العقود الإداریة بوسائط الكترونیة، فضلا عن المرسوم رقم 

 .الخاص بالمزایدات الإلكترونیة
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د الإداري الإلكترون رام العق ة لإب الیب التقلیدی ة الأس ك سنقوم بدراس ي وذل
د الإداري  ي العق ة ف لوب الممارس ى أس رع الأول عل سلط الف رعین ن لال ف ن خ م
رام  رى لإب ة الأخ الیب التقلیدی اني الأس رع الث ي الف اول ف ین نتن ي ح ي ف الإلكترون

  .العقد الإداري الإلكتروني
  الفرع الأول

  أسلوب الممارسة في العقد الإداري الإلكتروني
ھ  ذي تتبع لوب ال ذا الأس د ھ ى یع رد عل ي ت تثناءات الت ن الاس الإدارة م
اوض . القاعدة العامة في التعاقد بطریق المناقصة وم الإدارة بالتف وبھذا الأسلوب تق

ن  نھم م ن بی ار م ى أسعارھم لكي تخت شركات للتعرف عل راد وال ن الأف مع عدد م
ق د بطری سبة للتعاق  تتعاقد معھ، وتتمتع في ذلك بحریة كبیرة على خلاف الحال بالن

  .المناقصة
دودة ون مح د تك ة وق ون عام د تك ة ق وم . والممارس ین تق ة ح ون عام فتك

ن  ر م دد كبی ع ع اوض م ستطیع أن تتف ى ت ة حت ن الممارس الإعلان ع الإدارة ب
سین دد . المتناف دد مح ى ع ة عل صر الإدارة المفاوض دما تقت دودة عن ون مح وتك

بلاد، وق. تختاره تم داخل ال ة، ت دما وقد تكون الممارسة داخلی ة عن د تكون خارجی
  .)١(تتم خارجھا

ویتقرر التعاقد من سلطة الاعتماد المختصة بقرار مسبب وذلك في حالات 
  .)٢(معینة تنص علیھا القوانین

صة  اص بالمناق لان الخ رار الإع ى غ ة عل ن الممارس لان ع تم الإع وی
حیفتین  حیفة أو ص ي ص ة ف ن الممارس لان ع ر الإع ضي الأم الي یقت ة، وبالت العام
ة  شرط موافق ي وسائل الإعلام الأخرى ب ا یجوز الإعلان ف واسعتي الانتشار، كم

  .)٣(السلطة المختصة
ى  دعوة إل ھ ال ة ھو توجی دة العام وفي شأن الممارسات المحدودة فإن القاع
سجل  دین ب شاط موضوع الممارسة والمقی وع الن شتغلین بن أكبر عدد ممكن من الم

                                                
سابق، ص. د)١( صدر ال ط، الم د الباس ؤاد عب د ف سابق، .د. ٣٧٩محم صدر ال لاوي، الم الح ع اھر ص م

 .٢٣٣-٢٣٢ص
ى ) ٥(لمادة  ومن أمثلة ذلك ما نصت علیھ ا)٢( ارت إل ث أش ي مصر، حی دات ف من المناقصات والمزای

ي -٢.  الأشیاء المحتكر صنعھا أو استیرادھا-١: التعاقد بھذا الأسلوب في الحالات الآتیة  الأشیاء الت
 الأعمال الفنیة -٤.  الأشیاء التي لا یمكن تحدیدھا بمواصفات دقیقة-٣. لا توجد إلا لدى شخص بذاتھ

 .حسب طبیعة إجراءھا بمعرفة فنیین أو أخصائیین أو خبراء معینینالتي تتطلب ب
م ) ٩( للمزید من التفاصیل راجع نص المادة )٣( ي رق ة العراق وال الدول ار أم ع وإیج انون بی ) ٣٢(من ق

 .١٩٨٦لسنة 
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دموا  ھ الموردین والمقاولین، لكي یق د الموصى علی ك بواسطة البری عروضھم وذل
  .)١(بعلم الوصول

ن التعرف  وفي العقد الإداري الإلكتروني فإن الإعلان عن الممارسة یمك
ادة  ن خلال نص الم م ) ٢(علیھ في فرنسا م ن المرسوم رق تم ٦٩٢-٢٠٠٢م  إذ ی

و شخص المعن ع ال ي موق ي في موقع النشرة الرسمیة لإعلانات العقود الإداریة، وف
  .المسؤول عن العقد

ة  دأ حری ى مب سا عل ھ وتأسی ي الممارسة فإن دیم العطاءات ف سبة لتق ًأما بالن
ھ  ب أن یتوج إن الأمر یتطل ة ف ود الإداری رام العق م إجراءات إب ذي یحك سة ال المناف
ة  ى جھ دم إل ة بالتق شروط القانونی یھم ال وفر ف ذین تت اولین والموردین، ال جمیع المق

اءاتھم ام .الإدارة بعط تنادا للأحك ھ واس ي، فإن د الإداري الإلكترون ال العق ي مج ً وف
ادتین  ي الم ا ف صوص علیھ سي ٤-١٣١٦ و ١٣١٦المن دني الفرن انون الم ن الق  م

د  فإن تقدیم العطاءات یكون إما عن طریق الوسائط الإلكترونیة أو عن طریق البری
ة سوا. العادي ن أصحابھا ومھما تكن الوسیلة فیجب أن تكون العطاءات موقع ء م

لوب  ار أس ة اختی ي حال ي ف ع الإلكترون ق التوقی ن طری انوني ع ل الق ن الممث أو م
  .)٢(الوسائط الإلكترونیة

دیم  ال تق ي مج رى وف ا ن ي فإنن د الإداري الإلكترون صوصیة العق ولخ
رام  راءات إب ن إج ز ع اص یتمی ام خ ضع لنظ ي أن یخ ن الطبیع ھ م اءات أن العط

  .العقود الإداریة التقلیدیة
ذا  ي ھ ق ف ي تطب ة ھي الت د العام إن القواع ي العطاءات ف أما بشأن البت ف

ر شبكة )٣(المجال دیم العطاءات عب د الإعلان عن الممارسة وتق ھ بع ، وبالتالي فإن
ة عروضھم  ة المرشحین المقبول شر قائم ام بن وي الع شخص المعن الإنترنت یقوم ال

ً أفضل العروض فنیا ومالیاعلى شبكة الإنترنت، ثم التفاوض معھم للوصول إلى ً.  
ة، الأمر  وفي مجال إرساء الممارسة ولكون القوانین لم تشر إلى ھذه الحال

ة د العام ى القواع ودة إل ضي الع ذي یقت د الإداري )٤(ال اد العق إن انعق الي ف ، وبالت
ى  ة إل ود الإداری الإلكتروني یكون بعلم وصول أخطار السلطة المختصة بإبرام العق

                                                
ادة . من قانون تنظیم المناقصات والمزایدات في مصر) ٤١( راجع نص المادة )١( ذلك الم ن ) ٤٠(وك م

 .ن العقود الإداریة في فرنساقانو
 .٩٧ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٢(
 .من قانون العقود الإداریة في فرنسا) ٦( راجع نص المادة )٣(
شبكة )٤( ذه ال ون أن ھ د، ك ت صعب التحدی بكة الإنترن ر ش  والجدیر بالملاحظة أن مكان انعقاد العقد عب

تفاق بین طرفي العقد على مكان انعقاد العقد والقانون الواجب شبكة عالمیة مفتوحة، وبالتالي فإن الا
ًالتطبیق یعد حلا مؤقتا لغایة توحید قواعد انعقاد العقود الإداریة الإلكترونیة بین دول العالم من خلال  ً

 .١٠٤ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص.د. المعاھدات والاتفاقیات الدولیة
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ق المرشح المق ات المختصة بتوثی بول، وتأكیده بوصول ھذا القبول من طرف الجھ
سي،  انون الفرن ة، والق ات الأوربی سب التوجیھ ق ح ة التوثی دم خدم ي مق ود وھ العق
ھ  ي، وإعطائ د الإداري الإلكترون ق العق ي توثی ة ف ذه الجھ ن دور ھ الي یكم وبالت

  .الحجیة القانونیة لھا لیكون حجة على الجمیع
  الفرع الثاني

  الأساليب التقليدية الأخرى لإبرام العقد الإداري الإلكتروني
ي وھي  د الإداري الإلكترون سنتناول الأسالیب التقلیدیة الأخرى لإبرام العق
اور  لوب التح ي، وأس د الإداري الإلكترون رام العق ر لإب اق المباش لوب الاتف أس

  :التنافسي لإبرام ھذا العقد، وعلى النحو الآتي
  : الاتفاق المباشر لإبرام العقد الإداري الإلكترونيأسلوب: ًأولا

ًوفقا لھذا الأسلوب تقوم الإدارة بالتعاقد مباشرة مع شخص معین أو شركة  ً
صة أو  سبة للمناق ال بالن و الح ا ھ سبقة كم إجراءات م زام ب دون الالت ة ب معین
ن  تثناء ع ھ اس ي كون ة ف لوب الممارس ع أس لوب م ذا الأس شترك ھ ة، وی الممارس

ة الأ صدده بحری ع ب ي أن الإدارة تتمت صة، وف ق المناق د بطری ي التعاق ام ف صل الع
  .)١(كبیرة في اختیار التعاقد معھا لا یقیدھا في ذلك سوى اعتبارات الصالح العام

ع  ب م لوب  یتناس ذا الأس إن ھ ي ف د الإداري الإلكترون ص العق ا یخ وفیم
ا لوب عائق ذا الأس د ھ الي لا یع د وبالت ذا العق ة ھ د الإداري ًطبیع رام العق  لإب

ي  دة الت دا عن الإجراءات المعق ذا الأسلوب یكون بعی ًالإلكتروني، ولاسیما وأن ھ
ة ) ٣٤(ًتحكم الممارسات كما أشرنا إلى ذلك سلفا، فالمادة  ود الإداری من قانون العق

ھ  ك، فإن د، وإن أعلنت عن ذل في فرنسا تعطي للإدارة حریة في الإعلان عن العق
  .لإجراءات الإعلان عن الممارسة المحدودةًیتم طبقا 

ة  ي حال ذلك ف ي حالات الاستعجال، وك ذا الأسلوب ف ى ھ وتلجأ الإدارة إل
د  ورة العق د ص ل تحدی ة قب ارب معین ات أو تج ام بدراس ي القی ة الإدارة ف رغب

  .)٢(النھائیة
تم  د المرشحین لا ی ع أح اق المباشر م والجدیر بالملاحظة أن أسلوب الاتف

ق ى وف ین عل رة ب تم مباش ا ی صة، وإنم سلطة المخت ى ال ت إل ة الب یات لجن ً توص
ب  ن خلال شبكة الوی ي م ھ الإلكترون الشخص العام والمرشح، وذلك بإعلان إیجاب

                                                
سابق، ص.ع د للمزید من التفاصیل راج)١( د .د. ٢٨٨-٢٨٧سلیمان الطماوي، المصدر ال ؤاد عب د ف محم

سابق، ص صدر ال ط، الم ادة . ٣٨٤-٣٨٣الباس ذلك الم صات ١/٢وك یم المناق انون تنظ ن ق  م
 . من قانون العقود الإداریة في فرنسا٣٥ و ٣٤المادتین . والمزایدات في مصر

 .٢٨٨سلیمان الطماوي، المصدر نفسھ، ص. د)٢(
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ول  د بإرسال القب ع المتعاق اوض م دھا بالتف وم الإدارة بع ي، وتق د الإلكترون أو البری
  .)١( المرشح بذلكمن خلال الوسیط الإلكتروني، فینعقد العقد بمجرد علم

  :أسلوب التحاور التنافسي لإبرام العقد الإداري الإلكتروني: ًثانیا
دة  ین ع سة ب د مناف ي التعاق ة ف ویقصد بھذا الأسلوب أن تقیم الإدارة الراغب
زام  دون إل ن ب دمین، ولك ب المتق ع ترتی دما م دھا مق د تع ق قواع ى وف ًمرشحین عل

راد بالنسبة للإدارة، فالإدارة في ھذا الأ ار الأف ي أن تخت ة ف ق الحری ا مطل سلوب لھ
  .الذین تسمح لھم بالاشتراك في المنافسة

ة  الإجراءات الخاص بیھ ب و ش ت فھ اوض والب راءات التف سبة لإج ا بالن أم
ي أو شبكة  د الإلكترون بالممارسة المحدودة، وبالتالي یتم التفاوض عن طریق البری

ى الإد دم إل حین تق روض المرش ب إلا أن ع ث الوی سة، حی راء المناف د إج ارة بع
ھ  دیم عرض اھا تق ى رض تطاع أن یحصل عل ذي اس ح ال ن المرش ب الإدارة م تطل

لال  ة خ ة خاص ى لجن را إل شأنھ تقری دم ب د ) ١٥(ًلتق افس، وبع ق التن د غل ا بع ًیوم
صة  ة المخت ول اللجن ار قب د بأخط تم العق ة، ی رار اللجن صة لق سلطة المخت اد ال اعتم

  .)٢(یق البرید الإلكترونيلإیجاب المرشح عن طر
  المطلب الثاني

  الأساليب الحديثة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني
ي  د الإداري الإلكترون ستعالج في ھذا المطلب الأسالیب الحدیثة لإبرام العق
ي حین  ة ف دات الإلكترونی ف المزای رعین نخصص الأول لتعری ن خلال ف وذلك م

  : المزایدات الإلكترونیة وعلى النحو الآتينسلط الضوء في الثاني على إجراءات
  الفرع الأول

  تعريف المزايدات الإلكترونية
ح  ھ المرش دم بموجب ذي یتق راء ال ك الإج ة ذل دات الإلكترونی صد بالمزای یق
ة  دة زمنی ي م ي، وف ق وسیط الكترون ثمن عن طری اء ال د الإداري بعط رام العق لإب

  .)٣( المرشحینًیحددھا الشخص العام ویعلم بھا مسبقا جمیع
ة  زادات العلنی ن الم ف ع دات لا یختل ن المزای وع م ذا الن إن ھ الي ف وبالت
ولات  ى منق حین عل ین المرش افس ب لال التن ن خ دني، م انون الم ي الق ة ف المعروف

                                                
 .١٠٨جد راغب الحلو، المصدر السابق، صما. د)١(
 .١١٠ماجد راغب الحلو، المصدر نفسھ، ص. د)٢(
م ) ١( راجع المادة )٣( ادة . ٨٤٦-٢٠٠١من المرسوم الفرنسي رق م ) ١٢(والم ي رق ھ الأورب ن التوجی م

١٨-٢٠٠٤. 



  )٢٠٠٨(، السنة ) ٣٧(، العدد ) ١٠(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (37), Year (2008) 

١٦٩

ین  ي ح وردین، ف ع الم ا جمی ة یعرفھ سة علنی ي جل ون ف ة تك ان مختلف ة وأثم معین
ص ا من ة بأنھ دات الإلكترونی ع المزای ف م دتختل ود التوری ى عق د )١(بة عل ، وتری

سي  ھ الفرن ا الفق ذي دع ا، الأمر ال د منقولاتھ ل لتوری ن أق الإدارة الحصول على ثم
  .)٢(إلى تسمیة ھذا النوع من المزادات بالمزایدات الإلكترونیة المعكوسة

دم  دا، إذ یتق ي ھولن رة ف دات لأول م ن المزای وع م ذا الن ر ھ د ظھ ولق
ي م اءاتھم ف حون بعط وم المرش ى الإدارة، ویق ریة إل ة س ة وبطریق اریف مغلق ظ

بكة  ق ش ن طری ي ع زاد العلن دء الم ن ب الإعلان ع ي ب المزاد العلن ع ب افظ البی مح
ى  ل ورسوا المزاد عل ثمن الأق الإنترنت، ثم یبدأ التنافس بینھم حتى التوصل إلى ال

  .)٣(ذلك
دات لوب المزای ي أس ى الإدارة ف ب عل ھ یتوج ة أن دیر بالملاحظ  والج
ن  ضلا ع دة، ف ن المزای الإعلان ع ة ب راءات الخاص ع الإج اع جمی ة إتب ًالإلكترونی

  .)٤(إتباع إجراءات الممارسات والتحاور التنافسي والاتفاق المباشر
  الفرع الثاني

  إجراءات المزايدة الإلكترونية
الإعلان عن  تكمن إجراءات المزایدة الإلكترونیة من خلال التزام الإدارة ب

ع المزایدة ع دة، م ذا الإعلان موضوع المزای ت، یتضمن ھ ن طریق شبكة الإنترن
ي تجري  دة الت ة ولاسیما الم ضرورة ذكر كل المعلومات والشروط الفنیة والقانونی

  .)٥(ًالمزایدة خلالھا، فضلا عن تاریخ بدء المزایدة والثمن المبدئي للعقد
شر ة المرشحین أما إذا كانت المزایدة محدودة، فیتطلب الأمر القیام بن  قائم

إن . على شبكة الإنترنت ذا الأسلوب ف سا لھ ھ وتأسی ًأما بالنسبة لتقدیم العطاءات فإن
ى الإدارة  ب عل ة، ویج اتھم الإلكترونی حین توقیع ال المرش ستوجب إرس ر ی الأم
شروط المنصوص  ة لل ون مطابق ي یجب أن تك ات، الت ذه التوقیع ة لھ وفیر الحمای ت

  . من القانون المدني الفرنسي٤-١٣١٦ و ١٣١٦علیھا في المواد 
                                                

بمقتضاه الفرد  یقصد بالتورید بأنھ اتفاق بین شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو شركة یتعھد )١(
ین ن مع ل ثم ام مقاب ق ع ة لمرف اروق .د. أو الشركة بتورید منقولات معینة للشخص المعنوي لازم ف

ة الموصل،  انون، جامع ة الق ة، كلی ود الإداری أحمد خماس وآخرون، الوجیز في النظریة العامة للعق
 .٥٥، ص١٩٩٢

 .١١٤ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٢(
راجع في ذلك التوجیھ الأوربي . لقوانین الخاصة بالعقود الإداریة ھذا النوع من المزایدات وقد تبنت ا)٣(

 . الخاص بإجراءات عقود المیاه والنقل والطاقة١٧-٢٠٠٤رقم 
 . من قانون العقود الإداریة في فرنسا٣٥-٢٨ راجع نص المواد )٤(
 .١٨-٢٠٠٤من التوجیھ الأوربي رقم ) ٥٤( راجع نص المادة )٥(
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ع المرشحین  ى الإدارة إعلام جمی دة، ویتوجب عل وبعد ذلك تجري المزای
ب  تم ترتی ك ی د ذل دة، وبع ي مراحل المزای ة ف بعروض الثمن المقدمة في كل مرحل
ة  ي كراس ویتھم ف ل، دون أن تعرف ھ ثمن الأق ى ال ى إل ثمن الأعل ن ال الموردین م

نص ًفضلا عن ذلك . الشروط شرط أن ی دة ب ة للمزای دة القانونی فإنھ یجوز تمدید الم
د  على ذلك في كراسة الشروط الخاصة بالمزایدة الإلكترونیة مع بیان أسباب التمدی

ن خلال . وكیفیة طلب التمدید من المرشحین افس م اب التن وتستطیع الإدارة غلق ب
د ة، وع ة والفنی ة المالی ن الناحی ضل م اء الأف ى العط اءات التوصل إل ود عط م وج

د  ًجدیدة تحقق الغایة من المنافسة، وأخیرا یمكن للإدارة غلق باب التنافس إما بتحدی
ى  لھا إل ي یرس ات الت ي الخطاب شروط أو ف ة ال ي كراس دة ف ة للمزای دة معین م

دة ن المزای لان ع ة الإع ي مرحل حین ف رف . المرش ن ط دم م اب المق د الإیج ویع
ذي المرشح الفائز بمثابة الإیجاب الإ ول ال ع القب ذي یجب أن یتطابق م لكتروني، ال

ن  ا م د معھ د الإداري، وإخطار المتعاق إبرام العق یكون باعتماد السلطة المختصة ب
  .)١(خلال الوسیط الإلكتروني

د الإداري  صوصیة العق سجم وخ لوب ین ذا الأس رى أن ھ ا ن ي جانبن وف
دم الإلكتروني، كونھ یحقق القواعد العامة المتبعة في إبرام  العقود الإداریة كمبدأ ع

دأ  ق مب ًالتمییز ومبدأ حریة المنافسة ومبدأ السریة، فضلا عن أن ھذا الأسلوب یحق
ة  ات الأوربی التفاوض السائد في إجراءات العقود الإداریة على وفق أحكام التوجیھ

  ً.وقانون العقود الإداریة ولاسیما في فرنسا كما سبق الإشارة إلیھا سالفا
  لرابعالمبحث ا

  العقد الإداري الإلكتروني )٢(إثبات
رم عن  ذي یب د ال إن من أبرز مزایا العقد الإداري الإلكتروني أنھ ذلك العق
ام  د أم ذا العق ات ھ ة إثب شكلة كیفی ار م الي تث ة، وبالت ائل الإلكترونی ق الوس طری

ة والتوق ة والمحررات الإلكترونی ة الإلكترونی ات بالكتاب ع القضاء، ولكون أن الإثب ی
شكلة  الإلكتروني یشكل أھمیة خاصة في موضوع بحثنا، لذلك سنقوم ببحث ھذه الم
ات  في ھذا المبحث من خلال تقسیمھ إلى مطلبین نخصص الأول لموقف نظم الإثب
ى شروط  اني عل ي الث سلط الضوء ف من طبیعة المحررات الإلكترونیة، في حین ن

  .ونيھذه المحررات لغرض إثبات العقد الإداري الإلكتر
                                                

 .١١٩-١١٨ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)١(
ات)٢( صد بالإثب ة :  یق ة قانونی ود واقع ى وج انون عل ددھا الق ي ح الطرق الت ضاء ب ام الق دلیل أم ة ال إقام

ة .د. متنازع علیھا تؤثر في الفصل في الدعوى عباس العبودي، شرح قانون الإثبات العراقي، الطبع
 .١٠، ص١٩٩٧ الموصل، الثانیة، كلیة القانون، جامعة
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  المطلب الأول
  موقف نظم الإثبات من طبيعة المحررات الإلكترونية

ذا  ي ھ ة ف ررات الإلكترونی ة المح ن طبیع ات م م الإثب ف نظ نتناول موق س
سلط  المطلب من خلال تقسیمھ إلى فرعین نتناول في الأول موقف الفقھ، في حین ن

رع  ي الف ارن وف انون المق ف الق ى موق اني عل رع الث ي الف ضوء ف ى ال ث عل الثال
  :موقف القضاء وعلى النحو الآتي

  الفرع الأول
  موقف الفقه

ات  صوص الإثب دیل ن رورة تع ى ض سیین إل اء الفرن ور الفقھ ب جمھ ذھ
ذا  ي ھ ي، وف بحیث یتسع مبدأ الثبوت الكتابي للكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكترون

ر  ى تقری ھ عل ي معرض تعقیب ورنز ف ة الصدد رحب الفقیھ الفرنسي ل س الدول مجل
ي ١٩٩٨ حزیران ٢المنشور في  ف وظیف  بمقترحات مجلس الدولة نحو تبني تعری

ة  ة كامل ات كتابی ة إثب ة كأدل للتوقیع یتیح استیعاب أنماط التوقیع والمحررات الحدیث
ة ة التقلیدی ة بالطریق رر للمحررات المدون ھ . على نحو ما ھو مق ذا الفقی د ھ د أك وق

ة على أن ھناك ضرورة ملحة لإ زالة كل الشكوك حول قیمة المحررات الإلكترونی
  .)١(وما یصاحبھا من توقیعات إلكترونیة

بعض رى ال ین ی ي ح ورنز أن )٢(ف ھ ل ھ الفقی اء ب ا ج ى م ا عل ر تعلیق ً الآخ
المحررات  ة ب ررات الإلكترونی ساواة المح اب م ي غی ن ف رح تكم ذا المقت ة ھ أھمی

ى م ھ والقضاء إل ات الحر محل الكتابیة الأخرى أدى بالفق ة إحلال نظام الإثب حاول
ن  ى م ع أدن ي موض ة ف ررات الإلكترونی ع المح ا وض د، كم ات المقی ام الإثب نظ
الي  المحررات الكتابیة الأخرى في المنازعات المعروضة أمام القضاء، وألغى بالت
ا سك بھ اتق المتم ى ع ا عل ا ورد بھ حة م ى ص ا عل حتھا ودلالتھ ات ص . عبء إثب

إن ك ف ن ذل ضلا ع ي ًف سلطة القاض عا ل بح خاض ررات أص ذه المح ة ھ یم حجی ً تقی
  .التقدیریة بما یھدد الثقة في المعاملات التي تتم عن طریق الوسائط الإلكترونیة

                                                
  ./Lorentz/travauxwww.Finances.Gouv.Fr:     منشور على الموقع الآتي)١(
ت، دار . د)٢( ق الإنترن ا عن طری تم إبرامھ ي ی ة الت صرفات القانونی حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات الت

 .١١١-١١٠، ص٢٠٠٠النھضة العربیة، القاھرة، 
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و ذي جاء )١(ومن جانبنا نتفق مع ما ذھب إلیھ الدكتور ماجد راغب الحل  ال
ة ًمؤیدا لاتجاه الدكتور حسن عبد الباسط الجمیعي في وضع المحررات الإ لكترونی

  .بكونھا أقل درجة في الإثبات أمام القضاء
  الفرع الثاني

  موقف القانون
لال  ن خ ة م ة المحررات الإلكترونی ن طبیع انون م ف الق ن تلمس موق یمك

ادة  دیل الم ام بتع سي إذ ق شرع الفرن ف الم ى موق لاع عل انون ٢٨٩الاط ن ق  م
شراء  واتیر ال صالات وف ول الإی سمح بقب سي لی ضرائب الفرن ة ال ة والمتبادل المدون

ربط الضریبي  ات ال عبر الوسائط الإلكترونیة في الإثبات وذلك في العلاقة بین جھ
  .كمؤسسات عامة للدولة والعملاء

  
ة  ع أجھزة الدول سي جمی وفي مجال التأمین الصحي فقد دعا المشرع الفرن
ة  تعمال البطاق ق اس ن طری ي ع التوقیع الإلكترون الاعتراف ب ساتھا ب ومؤس

  .)٢(كترونیة للتأمین الصحيالإل
انون  ام ق ھ لأحك كما أن المجلس الدستوري في فرنسا، ومن خلال مراجعت

ي ٢٠٠٢المالیة لسنة  رارا ف ھ شرعیة المحررات ٢٧ً، قد أصدر ق ر فی انون، أق  ك
دى  ي م ن ف ة الطع ي حال ات ف ة إثب ا كأدل ضریبیة، وقبولھ ات ال ة للجھ الإلكترونی

  .حجیتھا
صادر سنة وفي مجال قانون العق سا ال دل ٢٠٠٠ود الإداریة في فرن  والمع

ة، ٢٠٠٤-١٥بالمرسوم رقم  المحررات الإلكترونی ً، اعترف ھذا القانون صراحة ب
ادة  وأعطى لھا حجة قانونیة كدلیل كتابي كامل وذلك من خلال الفقرة الثالثة من الم

ا ) ٥٦( اء فیھ ة، (إذ ج ة بالكتاب الي والخاص وم الح صوص للمرس ل الن ن أن ك یمك
  .)٣()تحویلھا إلى كتابة على وسیط الكتروني

الي  سي، وبالت ره الفرن رار نظی ى غ شرع عل ار الم د س صر فق ي م ا ف أم
ًساوى بین الكتابة العادیة والكتابة الإلكترونیة في مجال المعاملات الإداریة، فضلا 

                                                
 .١٢٦ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)١(
 .١٠٣-١٠٢حسن عبد الباسط جمیعي، المصدر نفسھ، ص. للمزید من التفاصیل راجع د)٢(
ي )٣( ر ف ة، دور كبی ارة الإلكترونی  لقد كان للقانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة وللتوجیھ الأوربي للتج

صالاتاعتناق المشرع الفرنسي تعد ال الات ي مج ي ف ع التطور التقن . یل قواعد الإثبات بما یتلاءم م
 .من التوجیھ الأوربي الخاص بالتوقیعات الإلكترونیة) ١٩(راجع المادة 
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ا یؤخذ عل)١(عن إعطائھ للمحررات الإلكترونیة قوة الدلیل الكتابي ھ ھو ، إلا أن م ی
  .عدم تبیانھ درجة الدلیل

ذه  أن ھ رار ب ى إق ي عل نص المشرع العراق وفي العراق نرى وجوب أن ی
  .المحررات الإلكترونیة لھا قوة في الإثبات مساویة للمحررات العرقیة

  الفرع الثالث
  موقف القضاء

ن خلال  ة م ة المحررات الإلكترونی ن طبیع ف القضاء م یمكن تلمس موق
س الدول ف مجل ة مواق ررات الإلكترونی رعیة المح ى ش د عل ذي أك سي ال ة الفرن

ي  شكیك ف دم الت ة، وع ل المحررات الكتابی ا مث ات مثلھ ي الإثب تعمالھا ف واز اس وج
ام دة أحك ل . شرعیتھا، وذلك من خلال ع سیة قب نقض الفرن ة ال ا اعترفت محكم كم

ي مجلس الدولة بحجیة الكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني في الإث ك ف ات وذل ب
نة  م س ھ ١٩٨٩حك اء فی ث ج ع ( حی ا بتوقی ع علیھ تم التوقی ة ی ة البنكی أن البطاق

ع،  وى الموق ھ س ود سري لا یعلم ن عنصرین ك ون م ھ یتك حیح، لأن ي ص الكترون
ھ عناصر  ق فی الي تتحق ھ، وبالت ي حوزت د إلا ف ي لا توج سھا الت ة نف والبطاقة البنكی

  .)٢( التزام قانونيالتوقیع اللازمة للاعتراف بمضمون أي
دف  سي ولھ ة الفرن س الدول سابق لمجل رح ال ى المقت ال عل دیل ت ي تع ٍوف
ة  ى قرین نص عل اقتراح ال س ب دم المجل ة تق المحررات الإلكترونی ل ب سیر التعام تی

سیطة  س(ب ات العك ة لإثب ررات )قابل حة المح ة وص روط الثق وافر ش شأن ت ، ب
  .رونیةالإلكترونیة وما یرتبط بھا من توقیعات إلكت

  
ن  دیم شھادة م ى تق ة عل وقد انتھت الدراسة بالتوصیة بأن تستند ھذه القرین
ي  ع الإلكترون صحة التوقی ادا ل ضمن اعتم ال تت ذا المج ي ھ صة ف ة متخص ًجھ

  .)٣(ولصحة انتسابھ إلى صاحب التوقیع
ن  صادرة م ام ال م الأحك ھ رغ و أن ب الحل د راغ دكتور ماج ع ال ق م ونتف

سي ف ة، إلا أن القاضي الإداري مجلس الدولة الفرن ي مجال المحررات الإلكترونی
                                                

 .٢٠٠٤-١٥من قانون التوقیع الإلكتروني رقم ) ١٥(و ) ١٤( راجع نص المادتین )١(
 .١٣٧صماجد راغب الحلو، المصدر السابق، . مشار إلیھ لدى د)٢(
سابق، ص. د)١( ا . ١٠٩حسن عبد الباسط جمیعي، المصدر ال ع م ق م راح یتف ذا الاقت ة أن ھ ي الحقیق وف

ي  ھ أن المحرر الإلكترون اء فی ث ج ي، حی ورد في التوجیھ الأوربي في خصوص التوقیع الإلكترون
ة ًتفترض صحتھ ویعتد بھ كدلیل كتابي كامل في الإثبات طالما كان مصحوبا بشھادة معتمد ن جھ ة م

صاحب  سابھ ل ى سلامتھ وصحة انت متخصصة، وطالما أن ظروف الحال وظاھر المحرر یدلان عل
 .التوقیع
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لھ سلطة تقدیریة كبیرة في التعامل مع المحررات الإلكترونیة على خلاف القاضي 
ن الخصوم  المدني، فالقاضي الإداري ھو الذي یتحكم بالدعوى الإداریة، ویطلب م

د ًولاسیما الإدارة توفیر جمیع المستندات الخاصة بالدعوى، فضلا ع ھ لا توج ن أن
ى خلاف  انون عل طرائق ثابتة ومقیدة للإثبات أمام القاضي الإداري إلا إذا نص الق
میة أو  المحررات الرس ادة ب ون ع ة یك ود الإداری ي العق ات ف ا أن الإثب ك، كم ًذل

  .)١(العرفیة
  المطلب الثاني

  شروط المحررات الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني
ة  ي المحررات الإلكترونی ا ف شروط الواجب توافرھ ى ال ضوء عل سلط ال ن
رعین  ى ف سیمھ إل لال تق ن خ ب م ذا المطل ي ھ د الإداري ف ات العق رض إثب لغ
ي  ي ف د الإداري الإلكترون ات العق ة لإثب ة الإلكترونی شروط الكتاب نخصص الأول ل

ات ھ ي لإثب ع الإلكترون اني شروط التوقی رع الث ي الف اول ف ى حین نتن د وعل ذا العق
  :النحو الآتي
  
  
  
  

  الفرع الأول
  الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني )٢(شروط الكتابة

وانین ضتھا الق ة اقت روط معین وافر ش ن ت د م ة )١(لاب ون الكتاب ي تك  لك
ات  ا إثب ة ومنھ املات الإلكترونی ات المع ًالإلكترونیة دلیلا یمكن تقدیمھ للقضاء لإثب

  : الإلكتروني وھذه الشروط ھيالعقد لإداري
                                                

 .١٣٩ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٢(
ب )١( ا یتطل و م ً یقصد بالكتابة لغویا مجموعة من الرموز المرئیة التي تعبر عن القول أو عن الفكر، وھ

ًأن تأخذ شكلا معینا وق، . د.ً ة الحق ت، كلی ر الإنترن د عب د، خصوصیة التعاق أسامة أبو الحسن مجاھ
وان،  ة حل ة .د. ٢٤٣، ص٢٠٠٣جامع ات العلمی ستخرجات التقنی تخدام م وقي، اس د ش امة أحم أس

.  وما بعدھا٧٩، ص٢٠٠٠الحدیثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
مفھوم الحدیث، الكتابة بالمعنى الواسع التي لا تشمل السندات التقلیدیة فحسب، ویقصد بالكتابة في ال

ة ة .د. ًوإنما تشمل أیضا السندات المرسلة عن طریق وسائل الاتصال الحدیث ودي، الحجی اس العب عب
شر  ة للن ة الدولی دار العلمی ى، ال ة الأول دني، الطبع ات الم ي الإثب ي ف دم العلم ائل التق ة لوس القانونی

 .٧٨، ص٢٠٠٢لتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، وا
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  :وجوب أن تكون الكتابة الإلكترونیة قابلة للقراءة: ًأولا
ة الآخرین  ي مواجھ وب ف   حتى یمكن الاحتجاج بمضمون المحرر المكت
دونا  ًفإن المحرر یجب أن یكون مقروءا، وبالتالي یجب أن یكون المحرر الكتابي م ً

ذ شخص ال ة لل ة ومفھوم وز معروف روف أو رم ذا بح ھ بھ اج علی راد الاحتج ي ی
  .المحرر

تم  ررات ی ذه المح د أن ھ ة نج ررات الإلكترونی ى المح ا إل إذا مارجعن ف
ر  شكل مباش سان ب ا الإن ن أن یقرأھ ي لا یمك ة الت ة الآل ائط بلغ ى الوس دوینھا عل ت
ا  رامج لھ ھ بب تم تغذیت ذي ی ي ال ي الحاسب الآل ات ف ن إیصال المعلوم د م ا لاب وإنم

  .مة لغة الآلةالقدرة على ترج
ة  ن منظم صادرة ع المحررات وال ة ب فة الخاص دت المواص د أك ولق

ة  فات العالمی ة ISOالمواص و مجموع رر ھ ارت أن المح ین أش ى ح ذا المعن  ھ
ة  ة مادی ى دعام ة عل ات المدون ات والبیان ن ... المعلوم رة ع ا مباش سھل قراءتھ ًی

  .)٢(طریق الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك
ات ولغرض حس ي شأن الإثب سي ف د أضاف لمشرع الفرن م ھذه المسألة فق

ادة  ص الم ة ن ة الحدیث ائل الإلكترونی ق الوس ن طری دني ١٣١٦ع انون الم ن الق  م
ھ  ات بأن ي الإثب ابع للحروف "الفرنسي والذي تم تعریف المحرر المستخدم ف كل تت

س ا وی صود منھ ى المق دل عل رى ت ارات أخ ام أو أي إش وز أو الأرق تطیع أو الرم
  .الغیر أن یفھمھا

ي ، )٣(كما أشار إلى ھذا الشرط التوجیھ الأوربي الخاص بالتوقیع الإلكترون
ادة  م ) ٤٢(والم ي رق ھ لأورب ن التوجی اص ٢٠٠٤-١٨م ي الخ ھ الأورب ، والتوجی

  .بالتجارة الإلكترونیة
د  ات العق ي مجال إثب ة ف ة الإلكترونی رى أن الكتاب دم ن ا تق ى م سا عل ًوتأسی

ا أن المشرع الإداري  ة، طالم ة العادی ا شروط الكتاب الإلكتروني لابد أن تتوافر فیھ
  .كما أسلفنا لم یفرق بین الكتابة العادیة والكتابة الإلكترونیة

  :استمراریة الكتابة الإلكترونیة: ًثانیا

                                                                                                                   
 . القانون الفرنسي والتوجیھ الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونیة)٢(
 .١٤٥ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٣(
ة الكتاب)١( ة بحجی ا الخاص ن بینھ ھ وم ام التوجی ضع لأحك ام تخ انون الع خاص الق ر أن أش ث اعتب ة  حی

فائق محمود الشماع، التجارة الإلكترونیة، بحث .ًراجع في ھذا الشأن أیضا د. الإلكترونیة في الإثبات
 .٣٧، ص٢٠٠٠، ٤منشور في مجلة دراسات قانونیة، العدد 
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سمح  یط ی ى وس دوین عل تم الت ات أن ی ي الإثب ة ف داد بالكتاب شترط الاعت ی
ھ واست ك بثبات الكتابة علی ان ذل ا ك ى المحرر كلم ن الرجوع إل ث یمك مرارھا بحی

  .ًلازما لمراجعة بنود العقد أو لعرضھ على القضاء عند حدوث خلاف بین أطرافھ
ذه  ق ھ سمح بتحقی ادي ت ا الم م تكوینھ ة بحك ائط الورقی ت الوس ا كان إذا م ف
ذا  ق ھ دى تحق ن م ساؤل ع ر الت ة یثی ائط الإلكترونی تخدام الوس إن اس شروط، ف ال

ةال ل المحررات الكتابی ن قبی ا م ن اعتبارھ ى یمك إن . شرط حت صدد ف ذا ال ي ھ وف
شرط،  ذا ال ق ھ الخصائص المادیة للوسیط الإلكتروني قد تمثل عقبة في سبیل تحقی
د عن  ي التعاق ذلك أن التكوین المادي والكیمیائي للأقراص الممغنطة المستخدمة ف

د اختلاف طریق الإنترنت تتمیز بقدر من الحساسیة بما یع سریع عن رضھا للتلف ال
ذه الوسائط،  ي درجة حرارة تخزین ھ شدید ف قوة التیار الكھربائي أو الاختلاف ال

  .وھي بذلك تعد أقل قدرة من الأوراق على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طویلة
  

ا باستخدام أجھزة  ب علیھ ن التغل د أمك ومع ذلك فإن ھذه الصعوبة الفنیة ق
ال درة وبالت ر ق درة أكث وق ق ا تف ة ربم دة طویل ات لم اظ بالمعلوم ا الاحتف ي یمكنھ

ة أو  الأوراق العادیة التي تتأثر ھي الأخرى بعوامل الزمن وقد تتآكل بفعل الرطوب
  .)١(الحشرات نتیجة لسوء التخزین

م  إن المرسوم رق ود ٦٩٢-٢٠٠٢ًوتأسیسا على ذلك ف إبرام العق  الخاص ب
ادة الإداریة بوسائط الكترونیة في فرن ي الم زام الإدارة ) ١٠(سا، قد نص ف ى إل عل

ق  ن طری ك ع اتي، وذل روس معلوم ن أي فی اتھم م ظ طلب حین بحف إعلام المرش ب
  .وضعھا في نظام حمایة خاص

ن  ة م رة طویل وب لفت المحرر المكت اظ ب ة الاحتف دم أن عقب ا تق ضح مم یت
ات  ن للتكنولوجی ا أمك ك لازم ان ذل ا ك ھ كلم الرجوع إلی سمح ب زمن ی ة أن ًال الحدیث

ذه  تخدمت ھ ى اس ھ مت ستوفي بذات ي ی رر العرف ي أن المح ا یعن ا مم ب علیھ تتغل
  .التكنولوجیات شرط استمراریة الكتابة على الوسیط

  :عدم قابلیة الكتابة للتعدیل أو بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي علیھ: ًثالثا
ول ال ة لقب ي التقدیری سلطة القاض ا ب رتبط أساس شرط م ذا ال دلیل أو ًإن ھ

د  ا العق ع بھ مة یتمت رز س و أب ة ھ ات الإداری ي المنازع ات ف ة الإثب ضھ، فحری رف
ا القاضي بطرق  د فیھ ي یتقی ة الت الإداري الإلكتروني كمیزة عن المنازعات المدنی

                                                
 .٢١حسن عبد الباسط جمیعي، المصدر السابق، ص. د)١(
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ات انون الإثب ادة . ًووسائل معینة طبقا لق ن نص الم تنباطھ م ن اس ى یمك ذا المعن وھ
  .)١(من قانون الإثبات المصري) ٢٨(

ي  ات یتحدد ف ي الإثب ابي ف وة المحرر الكت دیر ق إن تق ك ف ى ذل ًوتأسیسا عل
ھ بالإضافة أو المحو أو  دیلات علی دم إدخال تع ضوء السلامة المادیة للمحرر وع

إن . بالتحشیر، إلا بظھور أي عیوب مادیة في المحرر دیلات ف ك التع فإذا حدثت تل
ا ذلك یجب أن یكون لھ أثر مادي ظاھر على المحر دیر م ن للقاضي تق ى یمك ر حت

تم استظھارھا  ي ی یترتب عن ذلك من آثار قانونیة، فإذا ما كانت العیوب المادیة الت
ى إسقاطھا بحسب  ل وإل ى إنقاصھا ب ة إل ات مؤدی ي الإثب تؤثر على قوة المحرر ف
ر  ون غی ابي یجب أن یك ضرورة أن المحرر الكت ھ وبال م من ك یفھ إن ذل الأحوال ف

دیل  ل للتع ن قاب ى یمك دیلات حت ن تع ھ م ھ علی م إدخال ا ت ور م أو الإضافة إلا بظھ
  .)٢(تقدیر قیمتھ في الإثبات

ي  ار الت فبالنسبة للمحررات المدونة على أوراق فإن التدوین الكتابي بالأحب
ن فصلھما  ذه الأوراق بحیث لا یمك ادي لھ ًتنطبع علیھ یتصل كیمیائیا بالتركیب الم

د إتلاف الأوراق أو إح اظرة أو إلا ب ا بالمن رف علیھ سھل التع ة ی رات مادی اث تغیی
  .من خلال الخبرة الفنیة

تفتقد  ا س ة فإنھ ائط الإلكترونی ى الوس ة عل إن الكتاب ك ف لاف ذل ى خ وعل
درة . بحسب الأصل ھذه القدرة فالأصل في التدوین على الوسائط الإلكترونیة ھي ق

سیقھ بالإضافة أو كل طرف من الأطراف على تعدیل مضمون المحرر وإعادة ت ن
  .الإلغاء أو المحو بدون أن یظھر لھذا التعدیل أي أثر مادي یمكن اكتشافھ

ائط  ین الوس ین الأوراق وب ادي ب تلاف الم ذا الاخ ى ھ ب عل ویترت
شروط  الإلكترونیة أن المحرر الإلكتروني یفتقد بحسب الأصل إلى شرط من أھم ال

ا ي الإثب ي التي تتصل بوظیفة المحرر الكتابي ف ة ف ق الثق ى تحقی دف إل ي تھ ت والت
  .البیانات المدونة في المحرر

شكلة أیضا عن  ذه الم ى حل ھ د أدى إل وجي ق ًومع ذلك فإن التطور التكنل
ى  ھ إل دیل فی ن التع ذي یمك نص ال ل ال ي بتحوی ب آل رامج حاس تخدام ب ق اس طری
م  ام باس ذا النظ رف ھ دیلھا ویع ا أو تع دخل فیھ ن الت ة لا یمك ورة ثابت ص

)Document image processing.(  

                                                
ر وغیر ذلك من العیوب المادیة للمحكمة أن تقدر ما یترتب على الكشط والمحو والتحشی( حیث نصت )٢(

ي نظر . في المحرر من إسقاط قیمتھ في الإثبات أو إنقاصھا ت صحة المحرر محل شك ف وإذا كان
دي  ذي حرره لیب شخص ال المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا أن تدعو الموظف الذي صدر عنھ أو ال

 ).ما یوضح حقیقة الأمر فیھ
 .٢٢ السابق، صحسن عبد الباسط جمیعي، المصدر. د)١(
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ى  ة عل ائق المدون ع الوث ساوى م ائق تت شاء وث ان إن بح بالإمك ذا أص وھك
ن . الأوراق في إمكانیة قراءتھا دون التلاعب في مضمونھا د أمك ًفضلا عن ذلك فق

دیل  دیل أو التب ل التع حفظ المحررات الإلكترونیة في صیغتھا النھائیة وبشكل لا یقب
ي  سیطر من خلال حفظھا ف اح خاص ت ا إلا بمفت ن فتحھ ة لا یمك صنادیق الكترونی

  .علیھ جھات معتمدة من الدولة
ات  ق التكنولوجی سابق عن طری شرط ال تیفاء ال ن اس وبالرغم من التمكن م
رر  ات المح أمین بیان ى ت ستخدمة عل یلة الم درة الوس دى ق یم م ة إلا أن تقی الحدیث

ي سوف یخضع لسلطة القاضي التقدیریة، الأمر ال ة ف ھ إضعاف الثق سجم عن ذي ین
ة ررات الإلكترونی ى . المح ي عل ط جمیع د الباس سن عب دكتور ح ع ال ق م ذلك نتف ل

ات  أمین بیان ي ت دة ف ا المعتم ًوجوب تدخل المشرع بالنص صراحة على التكنولوجی
دخل  ة لت دون حاج دیل وب ة للتع دم القابلی رط ع ستوفي ش ا ت ا یجعلھ ررات بم المح

  .)١(القاضي
  انيالفرع الث

  شروط التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري الإلكتروني
ف  ي أي تعری سي أو المصري أو العراق انون الفرن لم یرد في نصوص الق

ن بعض النصوص ستفاد م ھ ی ع إلا أن ا )٢(للتوقی ع ھم ة والتوقی دل أن الكتاب ي ت ، الت
ان محررا ر ابي الكامل سواء ك دلیل الكت ي ال ان ًالعنصران الأساسیان ف ًسمیا أو ك

ًمحررا عرفیا ً.  
ا  م م إن أھ ھ ف ارة إلی سالف الإش و ال ى النح ة المحررات عل إذا تمت كتاب ف
شخص  ھ ال ع علی ًیجب توفره في المحرر حتى یمكن اعتباره دلیلا كتابیا ھو أن یوق ً

ذه . الذي یراد الاحتجاج بھذا المحرر في مواجھتھ ع بھ ع التوقی وحتى یمكن أن یتمت
ستوفي الثقة التي وضع ن أن ی د م ات، فلاب ي الإثب ھ ف ؤدي وظیفت ھا فیھ المشرع وی

                                                
 .٢٥-٢٤حسن عبد الباسط جمیعي، المصدر السابق، ص. د)١(
أن ) ١٠( ومع ذلك فقد ورد في نص المادة )٢( ات المصري ب انون الإثب المحررات الرسمیة ھي (من ق

التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن 
ذه المحررات صفة . ع القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھًوذلك طبقا للأوضا فإذا لم تكتسب ھ

ا بإمضاءاتھم أو  د وقعوھ شأن ق ان ذوو ال ى ك ة مت ة المحررات العرفی رسمیة، فلا یكون لھا إلا قیم
ادة ). بأختامھم أو بصمات أصابعھم ص الم انون ) ١٤(كذلك جاء في ن س الق ن نف ر المحرر (م یعتب

ن ادرا م تم أو ًالعرفي ص ھ من خط أو إمضاء أو خ سوب إلی و من ا ھ م ینكر صراحة م ا ل ھ م ً وقع
 ...).بصمة
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ع  ف التوقی ف وص ى تخل دھا إل ف أح ؤدي تخل ي ی یة الت شرائط الأساس ض ال بع
  .)١(الإلكتروني عنھ

سا ي فرن ضاء الإداري ف ا أن الق صر)٢(كم صرا )٣(، وم ع عن د التوقی ً، ع
ھ ومن خلال استقراء النصوص ال. ًأساسا في المحررات العرفیة ي التوجی واردة ف

م    ي رق ادة ٢٣٠-٢٠٠٠الأورب سا الم ي فرن دني ف انون الم تمم للق دل والم  المع
انون ١٣١٤ ن الق ضلا ع ي، ف ع الإلكترون شروط التوقی ة ب ة الخاص رة الرابع ً الفق

سنة ١٥النموذجي للتجارة الإلكترونیة، وقانون التوقیع الإلكتروني في مصر رقم   ل
م یتطرق الق٢٠٠٤ ة ، في حین ل ي حالات قلیل ذا الموضوع إلا ف ي لھ ضاء العراق

ھ ف الفق ن خلال تعری ي )٤(نادرة، وم ع الإلكترون ع، یتضح أن شروط التوقی  للتوقی
  :ھي
  :ًاشتراط أن یكون التوقیع ممیزا لشخص صاحبھ: ًأولا

ة  ن ھوی ر ع د أن یعب ة لاب اره القانونی ي آث ع الإلكترون یح التوقی ى یت حت
ات صاحبھ، ولیس معنى ذلك أ ة الإثب ن التوقیع الإلكتروني یغني أو یحل محل بطاق

ستعار،  م الم ي محل الاس ع الإلكترون ل التوقی ك أن یح ي ذل ا لا یعن الشخصیة، كم
ع  یلة التوقی ون وس ع أن تك لال التوقی ن خ ع م ة الموق ة ھوی صود بمعرف ن المق ولك

  .الإلكتروني تحت سیطرة الموقع وحده دون غیره
ً التوقیع مقروءا وأن یكون وجوده متصفا بالاستمراریةضرورة أن یكون: ًثانیا ً:  

ذات  الي یخضع ل و بالت ة، وھ ًلیس التوقیع إلا شكلا خاصا من أشكال الكتاب ً
واء  ھ س ھ وقراءت لاع علی ان الاط ث إمك ن حی ة م ا الكتاب ضع لھ ي تخ شروط الت ال

  .)٥()كالحاسب الآلي(بشكل مباشر أو عن طریق استخدام آلة معینة 

                                                
 .٢٦-٢٥حسن عبد الباسط جمیعي، المصدر السابق، ص. د)٣(
ي )٤( ن ف ة حین نظره الطع ائط الكترونی ً حیث اعترف مجلس الدولة الفرنسي صراحة بالتوقیع على وس

ب ١٩٩٠ الفرنسیة سنة Rennesحكم المحكمة الإداریة العلیا بمدینة  س لطل ، حیث استجاب المجل
الطاعن على أساس أن حجیة المحرر الإلكتروني تستمد من التوقیع الذي وضع على الاستمارة التي 

رة الحاسب ي ذاك ت ف و ثاب ا ھ دى د. ًأرسلت إلى الإدارة طبقا لم ھ ل و، .مشار إلی د راغب الحل ماج
 .١٥٢المصدر السابق، ص

، الموسوعة الإداریة ٢٨ لسنة ١٩٨٣، طعن رقم ١٩٨٧ شباط ٣داریة العلیا بتاریخ  حكم المحكمة الإ)٥(
 .١٨٣الحدیثة، الجزء الأول، ص

ي )١( ن الأشخاص والت ره م  یعرف الفقھ التوقیع بأنھ العلاقة الخطیة الخاصة بالموقع التي تمیزه عن غی
  .یؤدي وضعھا على أي وثیقة إلى إقراره بمضمونھا

DELAMETHE,reflexions sur la signature, G.P., 1976, 1, p.74. 
 .٢٨حسن عبد الباسط جمیعي، المصدر السابق، ص.    مشار إلیھ لدى د

م ) ٢( راجع في ھذا الشأن المادة )٢( ي رق ھ الأورب ن التوجی ة٩٩/٩٣م ات الإلكترونی اص بالتوقیع .  الخ
 . في فرنسا٢٠٠٠ة  من قانون التوقیع الإلكتروني الصادر سن٤ الفقرة ١٣١٦المادة 
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رة كذلك یج ھ طوال الفت الرجوع إلی سمح ب شكل ی ب أن یتم تحریر التوقیع ب
ة . الكافیة لاستخدامھ في الإثبات ن أشكال الكتاب ًوحیث أن التوقیع وبوصفھ شكلا م

  .)١(لا یتمیز بأحكام مستقلة في ھذا الشأن
د  ي یع ع الإلكترون حة التوقی ى ص اظ عل روط الحف دم أن ش ا تق ضح مم یت

ًمطلبا ضروریا للاعترا ف بصحة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، ولاسیما في ظل ً
افة  ذفھا أو الإض ا أو ح ة كتغییرھ ائل الإلكترونی ا الرس رض لھ ي تتع اطر الت المخ

  .إلیھا، وذلك من لحظة إرسالھا إلى لحظة وصولھا
  :اتصال التوقیع بالمحرر الكتابي: ًثالثا

رار ا ات إق ي إثب ھ ف ؤدي وظیفت ي حتى یمكن للتوقیع أن ی ا ورد ف ع بم لموق
را  ا ومباش صالا مادی صلا ات ع مت ذا التوقی ون ھ د أن یك رر، فلاب ضمون المح ًم ً ً ً

  .بالمحرر المكتوب
وبالرغم من أن العرف قد استقر على وضع التوقیع في نھایة المحرر، إلا 
ع  دل التوقی المھم أن ی حتھ، ف ع أو ص ن شروط وجود التوقی یس شرطا م ك ل ًأن ذل

  .بمضمون المحرر أو قبولھعلى إقرار صاحبھ 
بعض ھ ال ب إلی ا ذھ ع م ق م ع )٢(ونتف ا للتوقی تخدام الأوراق وخلاف ً، أن اس

ع  صال التوقی ھ ات ق مع ات یتحق دة للإثب ررات المع ة المح ي كتاب ي ف الإلكترون
إتلاف  ًبالمحرر اتصالا مادیا وكیمیائیا لا یمكن معھ فصل أحدھما عن الآخر إلا ب ً ً

ادة الأوراق الوثیقة أو بإحداث تعد ار أو م ن الأحب ائي لكل م ب الكیمی ي التركی یل ف
ذه  ل ھ ي ظ ة، وف رة الفنی ى الخب اللجوء إل شفھ إلا ب ن ك ث لا یمك ستخدمة بحی الم
المعطیات الواقعیة یستوفي التوقیع التقلیدي شرط الاتصال المادي بالمحرر بمجرد 

  .وضعھ على المحرر الذي سبق بیانھ
  

  :الخاتمة 
   :تاجاتالاستن: ًأولا

                                                
سھ، ص. د)٣( ي، المصدر نف د الباسط جمیع ادة . ٣١حسن عب ي الم سي ف انون الفرن ر الق د أق  ١٣١٦وق

ي المشتمل ) ١(الفقرة  ى صحة المحرر الإلكترون اظ عل سي ضرورة الحف دني الفرن من القانون الم
إبرام ٩٦٢-٢٠٠٢على التوقیع الإلكتروني، وكذلك أحكام المرسوم رقم  اص ب ة الخ ود الإداری . العق

 .من قانون التوقیع الإلكتروني في مصر) ٨(ًفضلا عن المادة 
 .٣٢حسن عبد الباسط جمیعي، المصدر السابق، ص. د)١(
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ر .١ ھ التعبی تم فی ذي ی فیما یتعلق بتعریف العقد الإلكتروني انتھینا إلى أنھ ذلك العقد ال
ة  ة قابل ًعن الإیجاب والقبول وتلاقیھما كلیا أو جزئیا من خلال أجھزة الكترونی ً

 .للبرمجة تربط بینھا شبكة اتصالات متعددة الوسائط تكون مفتوحة أو مغلقة
ھ بخصوص تعریف العقد الإد.٢ ذي تبرم اري الإلكتروني خلصنا إلى أنھ ذلك العقد ال

تثنائیة  ق شبكة الإنترنت مستخدمة شروط اس الدولة مع دولة أخرى عن طری
 .غیر مألوفة بھدف دیمومة سیر المرافق العامة بانتظام

ارف .٣ شفافیة المتع سریة وال دأ ال ن مب سة فضلا ع ي المناف دخول ف ة ال دأ حری ًإن مب
ود الإ ي العق ا ف د علیھ ال العق ي مج ضا ف ا الرحب أی د مجالھ ا تج ة عموم ًداری ً

ن  د م ذا العق ا ھ ع بھ ي یتمت صوصیة الت ة الخ ع ملاحظ ي م الإداري الإلكترون
ي دول  دون ف ھ یتواج ة وأن أطراف ة ورقی ى دعام ت عل ر مثب ھ غی ث أن حی
ا أن  دي، كم د التقلی ف عن العق ي تختل ثمن الت ًمختلفة، فضلا عن طریقة دفع ال

ة زمان انعق ى نظری اد عل وانین بالاعتم اد العقد الإلكتروني یتحدد في بعض الق
 .تسلم القبول خلال العقود التقلیدیة فنظریة العلم بالقبول ھي الغالبة

شكلیة .٤ ي، وال ع الإلكترون ة والتوقی المحررات الإلكترونی ل ب ي یتمث شكل الإلكترون ال
شترطة ون م د تك ة ق ي التقلیدی ال ف و الح ا ھ ة كم ون الإلكترونی اد أو تك  للانعق

ى  ي عل د الإداري الإلكترون ات العق م وسائل إثب مشترطة للإثبات، وتعد من أھ
 .أن تكون مفھومة وقابلة للحفظ والاستمرار وعدم التعدیل

ا استثني .٥ ة إلا م ة كاف ي التصرفات القانونی ة ف شكلیة الإلكترونی ن الاحتجاج بال یمك
ریح  نص ص ا ب شكلیة لانعق–فیھ شترط ال ي ت ا  الت شكلیة –ادھ ت ال واء كان  س

 .ممثلة بالكتابة بین الأفراد فقط أو أنھا تتطلب ضرورة توثیقھا أمام الإدارة
ا .٦ د الإداري لكونھ رام العق الیب إب م أس ن أھ ة م دات الإلكترونی لوب المزای د أس یع

ود  راءات العق دني، وإج انون الم ي الق دة ف ة المتواج د العام شمل القواع ت
 .ن القواعد العامة الخاصة بإبرام العقود الإداریةًالإلكترونیة، فضلا ع

  :التوصیات: ًثانیا
ة .١ اییر الاعتیادی ون المع ي ولك د الإداري الإلكترون ة للعق د الحقیق ق بتحدی ا یتعل فیم

رى وجوب الخروج  د ن ذا العق ا ھ ع بھ ي یتمت ًغیر كافیة نظرا للخصوصیة الت
الي یتوجب وضع أ ة وبالت اییر الاعتیادی ذه المع دة عن ھ اییر جدی و تطویر مع

ع  ة، ویق دول المقارن راق أو ال ي الع واء ف انون س ذا الق صوصیة ھ سجم وخ تن
 .على عاتق المشرع والقضاء والفقھ عناء وضع المعیار الحقیقي لھذا العقد

ھ لا .٢ رى أن بخصوص أسلوب الإعلان على العقد الإداري الإلكتروني في العراق ن
ى شبكة الإنترنت ویضاف نص یوجد ما یمنع من الإعلان حول ھذا  العقد عل

م  ة رق وال الدول ار أم ع وإیج انون بی ى ق انوني إل سنة ٣٢ق ذا ١٩٨٦ ل  بھ
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دات لأن . الخصوص صات والمزای ة المناق ة طریق وب مراجع ن وج ضلا ع ًف
د الإداري  صوصیة العق سجم وخ ة لا ین ذه الطریق ة لھ د العام سك بالقواع التم

ب الأمر  تلائم وخصوصیة الإلكتروني، وبالتالي یتطل ا ی دیلھا بم ا أو تع إلغاءھ
 .ھذا العقد

ي .٣ ر معالجة ف سألة غی ذه الم ًنظرا لأھمیة العقد الإداري الإلكتروني نرى ولكون ھ
ذا  ي ھ العراق على مستوى التشریع والقضاء والفقھ، یتوجب مواكبة التطور ف
ث أن  ور بحی صغر متط الم م ي ع یش ف بحنا نع ا أص یما وأنن ضمار، ولاس الم

ي إمك بحت ف ائلا وأص دما ھ دم تق ت تتق صال بات ائل الات صال ووس ة الات ًانی ً
ـ  الم ب ى الع ون عل اتوا یطلق رین ب ى درجة أن الكثی ع إل ة(متناول الجمی ، )القری

. دلالة على إمكانیة التوصل إلى أبسط معلومة فیھ عن طریق وسائل الاتصال
دأت تضع ال د ب اییر ًفضلا عن أن العدید من الدول كما أسلفنا ق نصوص والمع

ذا  ة ھ التي تحكم عمل العقد الإداري الإلكتروني الآني والمستقبلي، لأن مواجھ
ز  م ومقترحاتھم لتعزی دیم آرائھ التطور سیعطي المجال للباحثین في العراق لتق

 .فكرة العقد الإداري الإلكتروني بما ینسجم وخصوصیتھ
د ا.٤ رى وجوب ًنظرا لأھمیة التوقیع الإلكتروني في إثبات العق ي ن لإداري الإلكترون

د  ي ع صري ف سي والم ھ الفرن رار نظیری ى غ ي عل ضاء العراق سیر الق أن ی
ًالتوقیع عنصرا أساسیا في المحررات العرفیة ً. 

ى .٥ ي عل نص المشرع العراق رى وجوب أن ی ة ن المحررات الإلكترونی ق ب فیما یتعل
س ات م ي الإثب وة ف ا ق اویة للمحررات إقرار بأن ھذه المحررات الإلكترونیة لھ

 .العرفیة
  
  
  
  
  
  

   :المصادر
  :المعاجم: ًأولا

 .١٩٦٦، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ١٩المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ط.١
  :الكتب: ًثانیا

ى .١ ره عل ة وأث ة الحدیث ات العلمی ستخرجات التقنی تخدام م وقي، اس د ش امة أحم أس
 .٢٠٠٠ھرة، قواعد الإثبات المدني، دار النھضة العربیة، القا
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ن .د.٢ ا ع تم إبرامھ ي ی ة الت صرفات القانونی ات الت ي، إثب ط جمیع د الباس سن عب ح
  .٢٠٠٠طریق الإنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة، ط.د.٣ ة، دراسة مقارن ود الإداری ة للعق اوي، الأسس العام ة ٤سلیمان الطم ، جامع
 .١٩٨٤عین شمس، 

ود الإ.د.٤ ي العق شكلیة ف ان، ال د عبط الح أحم ة ص انون، جامع ة الق ة، كلی لكترونی
 .٢٠٠٦الموصل، الطبعة الأولى، 

ة، دار .د.٥ ود التجارة الإلكترونی صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عق
 .٢٠٠٥النھضة العربیة، القاھرة، 

ي ضوء .٦ ة، ف ت، دراسة مقارن طوني میشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة الإنترن
 .٢٠٠٠، ١لاتفاقات الدولیة، طالقوانین الوضعیة وا

ة .د.٧ ة صنعاء، الطبع ي، جامع انون الإداري الیمن ة وآخرون، الق عاصم أحمد عجیل
 .١٩٨٨الثالثة، 

ي، ط.د.٨ ات العراق انون الإثب رح ق ودي، ش اس العب ة ٢عب انون، جامع ة الق ، كلی
 .١٩٩٧الموصل، 

دني، طعباس العبودي، الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثب.د.٩ ، ١ات الم
ع، الأردن،  شر والتوزی ة للن ع ودار الثقاف شر والتوزی ة للن ة الدولی دار العلمی ال

 .٢٠٠٢عمان، 
ة .د.١٠ ة، كلی ود الإداری ة للعق ة العام فاروق أحمد خماس وآخرون، الوجیز في النظری

 .١٩٩٢القانون، جامعة الموصل، 
ي، دار الجا.د.١١ د الإداري الإلكترون و، العق ب الحل د راغ دة، ماج ة الجدی مع

 .٢٠٠٧الإسكندریة، 
  .١٩٩٦ماھر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، .د.١٢
شر، .د.١٣ دة للن ة الجدی ة، الجامع سؤولیة الإلكترونی صور، الم سین من د ح محم
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